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د . عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان 
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الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبيه ، وآله ، وصحبه ، ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين ، أما بعــد :
 فإنَّ من المتقرِّر بالضرورة جلالة علم السنة النبوية ، وأهم وأعظم مصادرها الصحيحان ، لأبي عبد الله البخاري ، وأبي الحسين مسلم النيسابوري .

وهذان الكتابان أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول في الجملة ، عدا أحاديث يسيرة من الكتابين انتقدها بعض الأئمة النُّقّاد . 

ومن المعلوم لأهل الشأن أنَّ بعضَ أولئك تكلَّموا في أحاديث قبل تأليف الشيخين لكتابيهما ، وقد أدخلها الشيخان فيما انتقيا ، كما وُجِدَ ذلك في كلام ابن معين ، وأحمد ، وغيرهما(
) .

وبعد تأليف الكتابين كتب أئمةٌ آخرون في نقد بعض أحاديثهما مصنفاتٍ مفردة ، من أشهرها كتاب الحافظ أبي الحسن الدارقطني » التتبع « ، والفصل المعقود في أوهام الصحيحين من كتاب » تقييد المهمل « لأبي علي الجيَّاني ، وغيرهما .
وقد تباينت معايير الأئمة في النقد ، واختلفت أنظارهم في التعليل ؛ ولذا لم يخل الأمر من راجح ومرجوح ، ومنتقِدٍ ومنتَقَد ، ورادٍّ ومردود عليه ، والأمـر لا يعـدو الاجتهاد – الذي كملت آلته في حق كثير من هؤلاء الأئمة – فهم بين الأجر والأجرين ، وحاشاهم قصدَ غيرِ الحقِّ ، أو إرادةَ غِشِّ الخلق - رحمهم الله تعالى ورضي عنهم – .
ومن أشهر أئمة النقد ، وجهابذة الحُفَّاظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفِيُّ البخاريُّ المتوفى سنة 256 هـ ، فهو الإمام الكبير ، والناقد النِّحْرير .

وقد استوقفني نقده وتعليله بعض الأحاديث التي أخرجها تلميذه الإمام مسـلم في صحيحه ، ووجدتُ هذه التعليلات في كتابيه التاريخ الكبير والأوسط ، أو في بعض كتب العلل ، أو في الكتب المؤلفة في نقد أحاديث الصحيحين .
ومن المفيد أنْ يُذَكَّر : أنَّ مسلماً : قد انتهى من تأليف صحيحه في حدود سنة خمسين ومائتين تقريباً(
) ، أي قبل وفاته بنحو إحدى عشرة سنة ، وقبل وفاة البخاري بنحو ست سنوات ، فمن غير المستبعد أنْ يعلم به الإمام البخاري ، وربما أنه اطلع عليه ، كما يغلب على الظن أنَّ مسلماً اطلع على جميع كتب شيخه وعَرَف ما فيها ، وكيف لا يكون! وهو تلميذُه وخِرِّيجه ، وأشدُّ أصحابه تأثراً به ، وأعظمهم توقيراً له ، وإذا كان من أشهرها في تعليل شيء من الأحاديث كتاب » التاريخ الكبير « فقد نُقِلَ عن البخاري أنه بدأ في تأليفه وعمره ثماني عشرة سنة(
) ، أي في حدود سنة 212هـ ، وهذا التاريخ بعد ولادة مسلم بنحو ست سنوات على جهة التقريب .
وعليه فيقال : 

أولاً : إنَّ إعلال البخاري لبعض تلك الأحاديث قبل أنْ يجمع مسـلم كتابه .

وثانياً : أنَّ مسلماً قد اطلع على كلام شيخه وعرفه – عليهما رحمة الله تعالى – .

ولما للموضوع من الأهمية ، وفيه من الدِّقَّةِ رغبتُ في جمع ودراسة تلك الأحاديث والروايات التي أعلَّها الإمام البخاري وانفرد الإمام مسلم بإخراجها في بحث مفرد(
) .
ولم أقف – حسب اطلاعي – على بحث علمي يجمع أطراف الموضوع ، وتكمن أهميته وأسباب تناوله في أمور ، منها :
1- توضيح الفرق بين شرطي الشيخين في الأحاديث ورواتها .
2- استجلاء منهج الانتقاء عند الإمامين في كتابيهما .
3- بيان منهجي الشيخين في الجرح والتعديل .
4- أن في ذلك تفسيراً عملياً لترك البخاري الإخراجَ لذلك الراوي ، أو الإعراض عن تلك الرواية ، أو ذاك الحديث .
5- تبيين طريقة الإمام البخاري في جرح الرواة ، وتعليل الأحاديث .
6- بيان منهج الإمام مسلم تطبيقياً في اختيار الأحاديث ، وترتيبها ، وكذا في التخريج لبعض الرواة ممن تُكلِّم فيهم .
7- الدفاع عن صحيح الإمام مسلم ، وبيان سبب تخريجه بعض الأحاديث ، أو لبعض الرواة .
8- أنَّ في ذلك إضافةً علمية عملية هامةً في معرفة شرط الإمام مسلم في صحيحه . 
الدراسات السابقة :

سبقت الإشارة إلى أنني لم أقف على بحث يجمع أطراف الموضوع خصيصاً ، فأما المتعلق فقد وقفت على ما يلي :

· الأحاديث التي أعلَّها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير ، رسالتان علميتان لمرحلة الماجستير ، في قسم السنة وعلومها بجامعـة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية ، أعدهما الباحثان / عادل بن عبـد الشكور الزرقي للقسـم الأول ، وعبد الرحمن بن أحمد العواجي للقسم الثاني .
· الأحاديـث التي حَكَم عليـها الإمام البخاري بالحُسْـن ، أو أعلهـا بالإرسال ، أو الاضطراب ، أو نفي السماع عن بعض رواتها من كتاب علل الترمذي الكبير ، رسالة علمية لمرحلة الماجستير في جامعة أم القرى ، من إعداد الباحث / سامي بن أحمد بن عبدالعزيز خياط .
· الأحاديـث التي حَكَم عليـها الإمام البخاري بأنها محفوظة أو موقوفة ، أو صرَّح بضعفها ، أو عدم صحتها ، أو أعلها بالخطأ ، وما سكت عنه وما لم يعرفه ، من خلال كتاب علل الترمذي الكبير ، رسالة علمية لمرحلة الدكتوراه في جامعة أم القرى ، من إعداد الباحث / نويجع بن سالم بن عيد العطوي .
· الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري : » لا يتابع عليه « في التاريخ الكبير ، رسالة علمية لمرحلة الماجستير في جامعة أم القرى ، من إعداد الباحث / عبد الرحمن بن سليمان الشايع .
· الأحاديث التي أعلَّ الإمام البخاري متونها بالتناقض ، للدكتور بسَّام بن عبد الله العطاوي ، بحث محكَّم مطبوع ، وسبق نشره في مجلة الحكمة . 
· الأحاديث المنتقدة في الصحيحين ، تأليف أبي سفيان مصطفى باحو .
وقد اطلعتُ عليها جميعاً ، والحقيقة أنَّ في بعضها إعوازاً ، وربما نقصاً ، سـواء في ذكر بعض الأحاديث التي أعلَّها الإمام ، أو في معالجة ودراسة التعليل ، مع الإشادة والتثمين لعمل الباحثين في الموضوع الأول والثاني .  
وقد تناولت الموضوع في مقدمة ، وتمهيد ، ثم صُلْب الموضوع المتضمن للأحاديث المنتقدة ، تلا ذلك الخاتمة ، ثم ذيَّلت البحث بالفهارس اللازمة ، وكانت الخطة وفق ما يلي :

· المقدمة ، وقد تضمنت :

1. أهداف الدراسة ، وأسباب البحث .
2. الدراسات السابقة والمتعلقة .
3. خطة العمل .
· التمهيد ، وفيه  أربعة مطالب :

المطلب الأول : شرط الشيخين في كتابيهما .
المطلب الثاني : لمحة عن منهج الإمام البخاري في التعليل .

المطلب الثالث : الأحاديث المنتقدة في الصحيحين .
المطلب الرابع : منهج الإمام مسلم في إيراد الأحاديث في الصحيح .
· الأحاديث والروايات التي انتقدها الإمام البخاري ، وعددها عشرون حديثاً .

وقد كتبت البحث في إطار الخطوات التالية :
· أنقل أولاً نص الحديث المنتقد من صحيح الإمام مسلم بإسناده ومتنه . 
· رتبت الأحاديث حسب ورودها في الصحيح ، ذاكراً رقـم الحديث فقط ، حسب الطبعة التي اعتنى بها محمد فؤاد عبد الباقي . 
· بعده أورد كلام الإمام البخاري في تعليل الحديث أو الرواية ، فإنْ كان النصُّ طويلاً اقتصرتُ على المقصود منه ، وتضمن هذا نقلُ أمثلة متعددة من وجوه التعليل عند الإمام البخاري ، إلاَّ أنني لم أذكر ما أعلَّه بعدم السماع ؛ لأنها مسألة منهجية اشتهر الخلاف فيها بين الأئمة عموماً ، وفي تفسير وتوضيح موقف الإمامين خصوصاً ، والإمام مسلمٌ أبان بوضوح عن رأيه في مقدمة صحيحه(
) ، وقد وقفتُ على ثمانية أسانيد عند مسلم قد حكم البخاري بعدم السماع فيها ، وكنتُ قد ذكرتُ بعضها أولاً في البحث ثم بدا لي إخراجها منه ، وتتبع هذه المواضع بدقة حتى يتسنى إفرادها ببحث مستقل – بإذن الله تعالى – .
· ثم أذكر في الخطوة الثالثة وجه التعليل ومراد الإمام بكلامه ، وبيان مَنْ وافقه في ذلك أو خالفه ، وربما ذكرتُ ما يترجح دون الدخول في تفاصيل طرق الأحاديث ووجوه الاختلاف ، والموازنة بين الرواة ، فهذا – مما لا يخفى – أنه يحتاج إلى رسائل علمية مستقلة ، بل إنَّ بعض الأحاديث المذكورة تستحق أنْ تفرد ببحث خاص ؛ لكثرة الاختلاف فيها ، وتعدد وجوهها .
· الخاتمة ، وفيها أهم النتائج .

· الفهارس .
وفي ختم التقديم أؤكد بلفظ فصيح ، وحَرْف صريح أنَّ هذا البحث وأمثاله لا يعني انتقاص الصحيح ، أو إهاضة منـزلته في نفوس المسلمين ، بل تضمن دفاعاً عن صنيع الإمام في بعض الأحاديث ، ومنتهى العمل وقُصَارى الجُهْد جمع وتقريب ما سطَّره الأئمة سَلَفاً ، والمعلوم أنَّ بعضهم أفرد ذلك بمصنَّف ، ولم يزل كتاب مسلم بله كتاب البخاري في المحل الأسنى ، والمكان الأعلى – نفعنا الله بهما ، وفقَّهنا بما فيهما – . 

والله تعالى أسأل الإعانة والتوفيق ، وأن يبارك في الجهد ،
 وأن يجعل العمل  خالصاً لوجهه الكريم .
كتبه 

د . عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان

عضو هيئة التدريس المشارك في السنة وعلومها بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة طيبة

E-mail : afsf@Gmail.com
التمهيد ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : شرط الشيخين في كتابيهما .
قال ابن طاهر : : » اعلم أنَّ البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم ، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال : شرطت أنْ أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم ، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم(
) .
واعلم أن شرط البخاري ومسلم أنْ يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور ، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ...، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم ؛ لشبهة وقعت في نفسه «(
) .
وقال أبو بكر الحازمي : : » ومذهب من يخرج الصحيح أنْ يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه ، وفيمن روى عنهم وهم ثقات أثبات أيضاً ، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه ، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات ، وهذا باب فيه غموض ، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم .
فلنوضح ذلك بمثال : وهو أنْ يُعْلم مثلاً أنَّ أصحاب الزهري على خمس طبقات ، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت ، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة ، وهو غاية مقصد البخاري ، والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة ، غير أنَّ الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري ، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر ، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدةً يسيرة فلم تمارس حديثه ، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى ، وهم شرط مسلم ... ، وقد ُيْخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية ، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة «(
) .
قال ابن حجر : فيما نقله عن الحازمي : » فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري ، وقد يُخْرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب ، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب ، ويُخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية ، وأما الرابعة والخامسة فلا يُعَرِّجان عليهما .
قلت : وأكثر ما يُخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقاً ، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً ، وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع ، وأصحاب الأعمش ، وأصحاب قتادة ، وغيرهم ، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ ، لكن منهم مَنْ قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به ؛ كيحيى بن سعيد الأنصاري ، ومنهم مَنْ لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره ، وهو الأكثر «(
) .
وقال الحافظ ابن رجب : : » اعلم أن الرواة أقسام : فمنهم : من يتهم بالكذب . ومنهم : من غلب حديثه المناكير ؛ لغفلته وسوء حفظه . وقسم ثالث : أهل صدق وحفظ ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل ، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم . وقسم رابع : وهم أيضاً أهل صدق وحفظ ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراً ، لكن ليس هو الغالب عليهم ، وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ههنا ، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة .
وعن ابن المبارك ، وابن مهدي ، ووكيع ، وغيرهم أنهم حدَّثوا عنهم ...، وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني ، وصاحبه البخاري «(
) .
المطلب الثاني : لمحة عن منهج الإمام البخاري في التعليل .
لا شك أنَّ البخاري – : - من أئمة الصَّنْعةِ ، وأعلامها الكبار ، ويكفيه فخراً شهادة شيخ العللِ أجمع ، وإمامُها كلِّها أَبْتَع أبو الحسن علي بن عبد الله المديني ت 234هـ حينما قال البخاري : » ما استصغرتُ نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . فقال ابن المديني : ذروا قوله ، هو ما رأى مثلَ نَفْسِه «(
).
وقد عُرِفَ عن الإمام ولوعه بالاجتزاء  بالتلويح عن التصريح(
) ، كما أنه قد اشتهر عنه توقيه في الجرح والتعديل فهو كذلك في النقد والتعليل .

وقد تنوعت عباراته التي يطلقها في التعليل : فأحياناً يصرِّح بنفي الصحة ، أو يحكم بالوهم ، وربما نفى ثبوته ، وفي حال رابعة ينفي المتابعة عليه ، وفي استعمال خامس يحكم بالخطأ على تلك الرواية ، أو ذاك الحديث ، ولا شك أنَّ بين هذه العبارات فروقاً منهجية تدرك من خلال دراسة تلك الأحاديث .

ومن منهجه : اختصار الحكم بكلمة أو كلمتين ، دون الدخول في تفاصل الطرق ، ووجوه الاختلاف ، حتى لو ساق شيئاً من ذلك فإنه يقتصر على وجهين أو ثلاثة فقط ، وربما زاد على ذلك أحياناً ، وهو نادر .
والإمام في التعليل سالك جادةَ شيوخِهِ ، وسابلةَ مَنْ سبقه ، فهو يُعِلُّ الحديثَ بأنواع من العلل ، ومن ذلك :

· تعليل الموصول بالمرسل .

· إعلال مرفوع بموقوف .
· الإعلال بالإبدال ، وتحته صور .
· الإعلال بالزيادة أو النقص سواء في متن أو سند .
· الإعلال بحصول القلب في الحديث سنداً أو متناً .
وأما فيما يتعلق بمنهجه في الترجيح والمفاضلة بين الروايات والوجوه فقد استعمل قرائن عدة ، منها :

· الترجيح بالأكثر .
· الترجيح بالحفظ .
· الترجيح باعتبار بلد الراوي .
· الترجيح بالاختلاف على الراوي .
· الترجيح باحتمال سلوك الجادة .
إلى غير ذلك من القرائن التي يستند إليها الأئمة في نقدهم(
) . 
المطلب الثالث : الأحاديث المنتقدة في الصحيحين .
تقدمت الإشارة إلى أنَّ أحاديث الكتابين تلقتها الأمة بالقبول من حيث الجملة ، وخرج عن ذلك أحاديث يسيرة انتقدها بعض الأئمة .
قال ابن الصلاح : » جميع ما حَكَم مسلمٌ بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ؛ وذلك لأنَّ الأمة تلقت ذلك بالقبول ، سوى مَنْ لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع ...، إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقُدِحَ فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه ؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول ، وما ذلك إلا في مواضع قليلة «(
) .
وقال ابن تيمية : » ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهلُ العلم بالحديث ؛ كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ؛ فإنَّ جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث ...، ومما قد يسمى صحيحاً ما يصحِّحه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه ، فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما مثله ، أو دونه ، أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل «(
) .
وقال أيضاً : » التصحيح لم يقلِّد أئمة الحديث فيه البخاري و مسلماً ، بل جمهور ما صحَّحاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحاً متلقي بالقبول ، وكذلك في عصرهما ، وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقوهما على تصحيح ما صحَّحاه ، إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثاً ، غالبها في مسلم ، انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ ، وهذه المواد المنتقدة غالبها في مسلم ، وقد انتصر طائفة لهما فيها ، وطائفة قررت قول المنتقدة ، و الصحيح التفصيل ؛ فإنَّ فيها مواضع منتقدة بلا ريب ...، وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري ؛ فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد ، ولا يكاد يروي لفظاً فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد ، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد ...، والمقصود أن أحاديثهما انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم ، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله ، فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح ، والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين «(
) .
والكتب التي وقفت عليها مما أُلِّف استقلالاً في نقد أحاديث الكتابين ما يلي :

1-  علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم لابن عمار الشهيد ت 317هـ .

2-  التتبع لأبي الحسن الدارقطني ت 385هـ .
3-  جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك لابن حزم الأندلسي ت 456هـ(
) ، والخطيب البغدادي ت 463هـ . 
4-  التنبيه على الأوهام الواقعة في الكتابين ، وهذه التنبيهات ضمن كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني ت 498هـ .
5-  غرر الفوائد المجموعة بمعرفة الأحاديث المقطوعة لأبي الحسين الرشيد العطَّار ت 662هـ ، وهو خاص بأحاديث صحيح مسـلم .
ولغير هؤلاء من الأئمة نقد تضمنته مؤلفاتهم ؛ كابن حزم ، وابن عبد البر ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .
وفي المقابل دافع بعض الأئمة عن الكتابين ، وأجاب عن هذه الانتقادات ، ومن هؤلاء الحافظ أبو مسعود الدمشقي ت 401هـ ، وكذلك الإمام أبو زكريا النووي ت 676هـ في شرحه لصحيح مسـلم ، وكذلك الحافـظ ابن حجر العسقلاني ت 852هـ في مقدمة فتح الباري وفي أثنائه .
وقد ذكر ابن حجر أنَّ عدة ما انتقد عليهما مائتان وعشرون حديثاً ، اشتركا في اثنين وثلاثين ، واختص البخاري بثمانين إلا اثنين ، ومسلم بمائة(
) .
وقد جمع الباحث مصطفى باحو جميع ما انتقد على الكتابين من مصادر مختلفة في مؤلف مستقل عَنْونه بـ » الأحاديث المنتقدة في الصحيحين « ، وبلغ عدد ما جمع ( 395 ) حديثاً ، وأورد – بقدر ما استطاع - أجوبة على تلك الانتقادات من كلام الأئمة ، ويذكر في آخر كل حديث ما وقف عليه من متابعات وشواهد ، وهو كتاب في الجملة جيد ومفيد .
المطلب الرابع : منهج الإمام مسلم في إيراد الأحاديث في الصحيح .
من أعظم ما ميَّز كتاب مسلم : تلك المقدمة الفريدة التي استفتح بها كتابه ، وأبان فيها عن منهجه وطريقته ، ومما ذكر في منهج انتقاء الأحاديث وترتيبها ، والتخريج للرواة قوله : » ثم إنَّا إنْ شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألتَ وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك ، وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبـار عن رسول الله ح فنقسمها على ثلاثة أقسام ، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار ...،  فأما القسم الأول فإنا نتوخى أنْ نقدِّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى ، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش ، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين ، وبان ذلك في حديثهم ، فإذا نحن تقصِّينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض مَنْ ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان ؛ كالصنف المقدَّم قبلهم ، على أنهم وإنْ كانوا فيما وصفنا دونهم فإنَّ اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم ؛ كعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبى زياد ، وليث ابن أبى سليم ، وأضرابهم من حُمَّال الآثار ، ونُقَّال الأخبار ، فهم وإنْ كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة ؛ لأنَّ هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية ...، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ؛ كعبد الله ابن مسور أبى جعفر المدائني ، وعمرو بن خالد ، وعبد القدوس الشامي ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، وغياث بن إبراهيم ، وسليمان بن عمرو أبى داود النخعي ، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار ، وكذلك مَنْ الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم ...، قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتـوجه به مَنْ أراد سـبيل القوم ، ووفـق لها ، وسنـزيد - إن شاء الله تعـالى – شـرحاً وإيضـاحاً في مواضـع من الكتـاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليـق بها الشـرح والإيضـاح - إن شاء الله تعالى - «(
) .
وقد طال كلام أهل العلم في فهم مقصود مسـلم في التخريج للطبقات المذكورة بعد الاتفاق على أنه لم يخرج حديث الطبقة الثالثة ، إذ قد فهم الحاكم وتلميذه البيهقي أنه يفرد لكل طبقة كتاباً مستقلاً فاخترمته المنية قبل ذلك ، وخولفا في ذلك مِنْ جمهور مَنْ جاء بعدهما ، ورأوا أنَّ مراده : أنه يخرج في ذات الكتاب الموسوم بالصحيح لأهل الطبقتين الأوليين ، مبتدئاً بالأصح فالأصح ، وقد يورد من حديث الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد ما فيه مقال ، وهذا مما يُبِيْنُ عن دقة الإمام : وشفوف نظره في معرفة الأحاديث وعللها(
) .
قال النووي : » ومَنْ حقَّق نظره في صحيح مسلم : ، واطلع على ما أورده في أسانيده ، وترتيبه ، وحسن سياقته ، وبديع طريقته من نفائس التحقيق ، وجواهر التدقيق ، وأنواع الورع ، والاحتياط ، والتحري في الرواية ، وتلخيص الطرق واختصارها ، وضبط متفرقها وانتشارها ، وكثرة اطلاعه واتساع روايته ، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات ، واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه مَنْ بعد عصره ، وقلَّ من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ...، ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق ، وتحوَّل الأسانيد مع إيجاز العبارة ، وكمال حسنها ، ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه ، وكمال معرفته بمواقع الخطاب ، ودقائق العلم ، وأصول القواعد ، وخفيات علم الأسانيد ، ومراتب الرواة ، وغير ذلك «(
) .
ويقول العلامة المعلِّمي : » من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدِّم الأصح فالأصح ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة «(
) . 

وغالب ما انتقد على مسلم هي من أحاديث الطبقة الثانية ، التي يورد أحاديثهم في الغالب متابعةً أو استشهاداً ؛ ولذا تجد النووي أحياناً يجيب عن بعض الانتقادات بهذا ، فيقول في أحد المواضع : » فاستدركه الدارقطني على مسلم ، وهذا الاستدراك فاسد ؛ لأنَّ مسلماً لم يذكره متأصلاً ، وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة ، وقد سبق أنَّ المتابعات يحتمل فيها الضعف ؛ لأن الاعتماد على ما قبلها ، وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك ، وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة «(
) .
ومما يدل على أنَّ مسلماً : قد يقصد التعليل فيما يورد أنه تكلم في أحاديث أخرجها ، فقد أخرج حديث جابر بن عبد الله ب في ميقات ذات عرق ، وأورده مع أحاديث أخرى في كتابه التمييز وقال : » فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أنَّ النبي ح وقَّت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت «(
) .
قال القاضي عن حديثٍ أعلَّه الدارقطني : » وهو مما ذكره الدارقطني وعلله ، ومن جملة الأحاديث المعللة في كتاب مسلم ، التي أبان مسلم علتها كما وعد ، وذكر الوجهين فيها والآراء والاختلاف «(
) .
وقال عن حديث آخر : »  وأرى مسلماً أدخل هذه الروايات ليبين الخلاف فيها ، وهى وشبهها عندي من العلل التي وعد بذكرها في مواضعها ، وظن ظانون أنه يأتي بها مفردة . فقالوا : توفى قبل تأليفها «(
) . 
وقال ابن العطَّار على أحد الأحاديث المنتقدة على مسلم : » وهو حديث متصل في الصحيحين من حديث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ح ، وأخرجه مسلم أيضاً وحده من حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة متصلاً ، ثم أردفه بحديث عُقَيْل الذي ذكرناه ، وإنما أورده مسلم هكذا في الشواهد آخر الباب ليكثر - والله أعلم - بذلك طرق هذا الحديث ، ولينبه على مخالفة عُقَيْل للجماعة ، الذين رووه عن الزهري وجوَّدوا إسناده ، والله عز و جل أعلم «(
) .      
الأحاديث والروايات التي انتقدها الإمام البخاري

وعددها اثنان وعشرون 
الحديث الأول :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 308 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص ابن غياث ، ح وحدثنا أبو كريب ، أخبرنا ابن أبي زائدة ، ح وحدثني عمرو الناقد ، وابن نمير قالا : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم : عن عاصـم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ح : » إذا أتى أحدُكُم أهلَهُ ثم أراد أنْ يعودَ فليتوضأ « . زاد أبو بكر في حديثه : » بينهما وضوءا « ، وقال : » ثم أراد أن يعاود « .
تعليل الإمام البخاري : 

قال في التاريخ الكبير في ترجمة عاصم الأحول : » وروى معتمر ، عن ليث ، عن عاصم ، عن أبي المستهل(
) ، عن عمـر ا ، عن النبي ح : » إذا جامع فأراد العَـوْد ، أو نحوه « . 
وقال جـرير : عن لـيث ، عن أبي عبـد الرحمن(
) ، عن أبي المسـتهل ، عـن أبي سعيد ا ، عن النبي ح ، وعن أبي عبـد الرحـمن ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ا ، عن عمر ا ، والمعـروف عن أبي المتـوكل ، عن أبي سعيد ا ، عن النبي ح ، وعن أبي عثمان ، عن سلمان بن ربيعة ا ، عن عمر ا قوله ، وربما شك عاصم في حديث أبي سعيد ا ، لا يتابع عليه «(
) .
توضيح التعليل : 

ذكر الإمام : عدة وجوه من الاختلاف في حديث عاصم في مسألة معاودة الوطء وما ينبغي فيها(
) ، والمعروف – كما قال – أنه روي عن عاصم على وجهين :

الأول : عنه ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ا مرفوعاً – وهو الذي أخرجه مسـلم – .

والثاني : عنه ، عن أبي عثمان ، عن سلمان بن ربيعة ، عن عمر ا موقوفاً .
إلاَّ أنَّ البخاري أعلَّ حديث أبي سعيد المرفوع بأنَّ عاصماً ربما شك في رفعه ، وبأنه لم يتابع عليه .

ولم أقف من طريقه على رواية وقَفٍ صريحة ، لكن أخرج النسائي في الكبرى(
) من طريق ابن المبارك ، عنه ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد – رفع الحديث – قال : فذكره .
وللموقوف طريق آخـر عن غيـر عاصم الأحول ، رواه قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد ا(
) .
وكذلك لم أقف على متابع لعاصم في رفعه من حديث أبي سعيد ، بينما تابعه سليمان التيمي في روايته عن أبي عثمان ، عن سلمان بن ربيعة ، عن عمر ا موقوفاً(
) . 

وقد سأل أبو عيسى الترمذيُّ شيخَهُ البخاريَّ عن طريق عاصم ، عن أبي المستهل ، عن عمر ، عن النبي ح ؟ فقال : » هو خطأ ، ولا أدري مَنْ أبو المستهل ، وإنما روى عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان بن ربيعة ، عن عمر قوله ، وهو الصحيح ، وروى عاصم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، عن النبي ح «(
) .
ووافق البخاريَّ الإمامان أبو حاتم والدارقطنيُّ في أنَّ حديث عاصم المرفوع إنما هو عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ا ، وأنَّ ذكر أبي المستهل فيه خطأٌ . 

قال ابن أبي حاتم : » وسألت أبي عن حديث ؛ رواه ليث بن أبي سليم ، عن عاصم ، عن أبي المستهل ، عن عمر ، عن النبي ح ، أنه قال : » إذا أتى أحدكم أهله ، فأراد أن يعود فليغسل فرجه « . قال أبي : هذا يرون أنه عاصم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، عن النبي ح ، وهو أشبه «(
) .
وقال الدارقطني بعد أنْ حكم بوهم رواية الليث : » ورواه الثقات الحفاظ ، عن عاصم ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري . منهم : شعبة ، والثوري ، وابن المبارك ، وجرير ، وإسماعيل بن زكريا ، وعبد الواحد بن زياد ، وابن عيينة ، ومروان الفزاري ، وغيرهم ، وقولهم أولى بالصواب من قول ليث «(
) .
وقد خالف البخاريَّ في نقده لحديث عاصم المرفوع الإمامُ مسلمٌ إذ أخرجه في صحيحه .

وقال الترمذي : » حديث أبي سعيد حسن صحيح «(
) .
الحديث الثاني :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 322 ) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً ، عن ابن عيينة ( قال قتيبة : حدثنا ) سفيان ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : » أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي ح في إناء واحد «  .
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن حاتم ( قال إسحاق : أخبرنا ، وقال ابن حاتم حدثنا : ) محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جُرَيج ، أخبرني عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني ، أنَّ ابن عباس أخبره : أنَّ رسول الله ح كان يغتسل بفضل ميمونة « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال في الصحيح ح ( 253 ) : » حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أنَّ النبيَّ ح وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد .

وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدِّى عن شعبة : قدر صاع .
قال أبو عبد الله : كان ابن عيينة يقول أخيراً : عن ابن عباس ، عن ميمونة ، والصحيح ما روى أبو نعيم « .
 توضيح التعليل : 

هذا الحديث مختلف فيه على ابن عيينة ، كما اختلف أيضاً على شيخه عمرو بن دينار ، والاختلاف على ابن عيينة على وجهين :

الأول : أنَّ الحديث من مسند ابن عباس ، ويرويه عنه أبو نُعَيْم .

الثاني : أنه من رواية ابن عباس ، عن خالته ميمونة ، فيكون من مسندها ، وروى عنه هذا الوجه عددٌ من أصحابه منهم : الإمام أحمد ، والحميدي ، وقتيبة ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وابن أبي عمر العدني ، ويحيى بن موسى ، وغيرهم(
) .
والبخاري : أخرج الوجه الأول وصحَّحه ، بينما الإمام مسلم أخرج الوجه الثاني ، ثم أتبعه بالوجه الأول من غير طريق ابن عيينة ، فكأنه يرى أنَّ الحديث عن ابن عيينة محفوظ بالوجه الثاني – أي أنه من مسند ميمونة – ؛ إذ هي رواية الأكثر ، ولكن هل قصد إعلال الوجه الأول ( أنه مسند ابن عباس ) إذ أورده بعد الثاني من حديث ابن جُرَيج ، عن عمرو ابن دينار ، وروايته عن أبي الشعثاء فيها شك حيث قال : » أكبر علمي والذي يخطر على بالي ؛ أنَّ أبا الشعثاء أخبرني ؛ أنَّ ابن عباس أخبره « ، هذا ما يظهر لي من صنيعه : ، على أنَّ لفظه مخالف للفظ الوجه الأول فهل هما حديثان ؟ – سيأتي بيـان ذلك في كلامٍ لابن رجب – .
وقد أبان ابن حجر عن وجـه ترجيح البخاري فقال : » وإنما رجَّح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين ؛ لأنَّ من جملة المرجحات عندهم قِدَم السماع ؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ «(
) .
ورجَّح إسقاط ميمونة الدارقطني في العلل لكنه لم يذكر الخلاف على ابن عيينة وإنما على شيخه عمرو بن دينار فقال : » فقال : يرويه عمرو بن دينار ، واختلف عنه ؛ فرواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ؛ وخالفه ابن جُرَيج ؛ فرواه عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنَّ النبيَّ ح كان يغتسل بفضل ميمونة ، وقول ابن جريج أشبه «(
) .
ورجَّح بعضهم رواية الأكثر عن ابن عيينة وأنه من مسند ميمونة .
قال الترمذي عن هذا الوجه : » هذا حديث حسن صحيح « .
وقال ابن رجب : » هذا الذي ذكره البخاري : أنَّ الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة ، بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد فيه نظر ، وقد خالفه أكثر الحفاظ في ذلك .
وذكر الإسماعيلي في صحيحه ممن رواه عن ابن عيينة كذلك : المقدَّمي ، وابنا أبي شيبة ، وعباس النرسي ، وإسحاق الطالقاني ، وأبو خيثمة ، وسريج بن يونس ، وابن منيع ، والمخزومي ، عبد الجبار ، وابن البزاز ، وأبوهمام ، وأبو موسى الأنصاري ، وابن وكيع ، والأحمسي . قال : وهكذا يقول : ابن مهدي - أيضاً - ، عن ابن عيينة . قال : وهذا أولى ؛ لأنَّ ابن عباس لا يطلع على النبي ح وأهله يغتسلان ، فالحديث راجع إلى ميمونة .
وذكر الدارقطني في العلل : أن ابن عيينة رواه عن عمرو ، وقال فيهِ : عن ميمونة ، ولم يذكر أن ابن عيينة اختلف عليهِ في ذلك ، وهذا كله مما يبين أن رواية أبي نعيم التي صحَّحها البخاري وهمٌ ، وإنما ذكر الدارقطني : أن ابن جُرَيْج خالف ابن عيينة ، فرواه عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنَّ النبي ح كانَ يغتسل بفضل ميمونة . قالَ : وقول ابن جريج أشبه .
كذا قالَ ؛ وحديث ابن جُرَيج هذا خرَّجه مسلمٌ من طريقه قالَ : أخبرني عمرو بن دينار ، قالَ : أكثر علمي ، والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره : أن النبي ح كانَ يغتسل بفضل ميمونة .
وهذا لا يرجح على رواية ابن عيينة ؛ لأنَّ ذكر أبي الشعثاء في إسناده مشكوك فيهِ ، ولو قُدِّر أنه محفوظ فلفظ الحديث مخالف للفظ حديث ابن عيينة ؛ فإنَّ حديث ابن عيينة فيهِ اغتسالهما من إناء واحد ، وحديث ابن جُرَيج فيهِ اغتساله ح بفضل ميمونة ، وهما حديثان مختلفان «(
) .
وقال ابن حجر : » ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عدداً وملازمةً لسفيان ، ورجَّحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي ح في حالة اغتساله مع ميمونة ، فيدل على أنه أخذه عنها «(
).
الحديث الثالث  :
قال الإمام مسلم في صحيحـه ح ( 404 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، ح وحدثنا أبو غسان المِسْمَعِي ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن سليمان التيمي = كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله(
) ، وفي حديث جرير ، عن سليمان ، عن قتادة ، من الزيادة : » وإذا قرأ فأنصتوا « ، وليس في حـديث أحد منهم ، فإنَّ الله قال على لسان نبيه ح : سمع الله لمن حمده ، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة .

قال أبو إسحاق : قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث ؟ - يريد أنه أعلَّه - فقال مسلم : تريد أحفظ من سليمان(
) ؟! فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة ؟ فقال : هو صحيح - يعني وإذا قرأ فأنصتوا - ؟ فقال : هو عندي صحيـح . فقال : لِمَ لَمْ تضعه ههنا ؟ قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه « . 
تعليل الإمام البخاري : 
قال : : » وروى سليمان التيمي ، وعمر بن عامر ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى الأشعري في حديثه الطويل عن النبي ح : « إذا قرأ فأنصتوا » ، ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعاً من قتادة ، ولا قتادة من يونس بن جُبَيْر ، وروى هشام ، وسعيد ، وهمام ، وأبو عوانة ، وأبان بن يزيد ، وعبيدة ، عن قتادة ، ولم يذكروا : « إذا قرأ فأنصتوا » ، ولو صحَّ لكان يحتمل أنْ يكون سوى فاتحة الكتاب ، وأن يقرأ فيما يسكت الإمام ، وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث «(
) .
توضيح التعليل : 

الإمام البخاري : يعلُّ رواية : » إذا قرأ فأنصتوا « في حديث أبي موسى ا ، ويرى أنه قد تفرد بها سليمان التيمي عن بقية أصحاب قتادة(
) ، وأنَّ التيمي لم يذكر سماعه لها من قتادة ، وقتادة كذلك لم يذكر سماعاً من شيخه يونس بن جُبَيْر .

وقد وافق البخاريَّ على إعلال هـذه اللفظة من الحـديث جملةٌ من الأئمـة منهم : ابن معين(
) ، وأبو داود السجستاني(
) ، وأبو حاتم(
) ، وأبو بكر الأثرم(
) ، والبزار(
) ، وابن عمَّار الشهيد(
) ، وابن خزيـمة(
) ، 
وأبو علي النيسابوري(
) ، والدارقطـني(
) ، وأبو مسعود الدمشقي(
) ، والحاكم(
) ، والبيهقي(
) ، والنووي(
) ، وأبو الحجاج المزي(
) ، وابن رجب(
) .
وخالف هؤلاء غيرُهم فصحَّحوا هذه اللفظة وهـم : الإمام أحـمد(
) ، ومسلم ، وابن المنذر(
) ، وابن عبد البر(
) ، وابن حجر(
) .
قال ابن التركماني : » وفي علل الخلال : قلت - يعنى لابن حنبل - : يقولون : اخطأ التيمي . قال : مَنْ قال : أخطأ التيمي فقد بَهَت التيمي «(
) .
وقال ابن عبد البر بعد أنْ ذكر حديثا أبي موسى وأبي هريرة : » وقد صحَّح هذين الحديثين أحمد بن حنبل ، وحسبُك به إمامةً وعلماً بهذا الشأن «(
) .
وقد وردت هذه اللفظة - أيضاً - في حديث أبي هريرة ، وهو من طريق أبي خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ا قال : قال رسول الله ح : » إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد «(
) .
وقد صحَّح مسلم هذا الحديث ، وكذا الإمام أحمد – كما تقدم – .

والحديث – كما هو معلوم - أصله في الصحيحين لكن بدون هذه اللفظة ؛ ولذا أعلَّ بعض الأئمة هذه الزيادة فيه ، وممن ذهب إلى ذلك : ابن معين ، والبخاري ، والذهلي ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، وابن خزيمة ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم(
) .
والذي يظهر – والله تعالى أعلم – ترجيح قول الجمهور في أنَّ هذا اللفظة معلولة ، وأنها من أوهام الثقات في هذين الحديثين . 

الحديث الرابع :

قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 480 ) : حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا : أخبرنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين ؛ أنَّ أباه حدثه ؛ أنه سمع علي بن أبي طالب قال : » نهاني رسول الله ح أنْ اقرأ راكعاً أو ساجداً « .
· وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد - يعني ابن كثير - ، حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبيه ؛ أنه سـمع علي بن أبي طالـب يقول : » نهاني رسول الله ح عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد « . 
· وحدثني أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ؛ أنه قال : » نهاني رسول الله ح عن القراءة في الركوع والسجود ، ولا أقول نهاكم « . 
· حدثنا زهير بن حرب ، وإسحاق قالا : أخبرنا أبو عامر العقدي ، حدثنا داود بن قيس ، حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي قال : » نهاني حبي ح أنْ أقرأ راكعاً أو ساجداً « .
· حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، ح وحدثني عيسى ابن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ح ، قال : وحدثني هارون ابن عبدالله ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا الضحاك بن عثمان ح ، قال : وحدثنا المُقَدَّمي ، حدثنا يحيى - وهو القطان - ، عن ابن عجلان ، ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، حدثني أسامة ابن زيد ، ح قال : وحدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حُجْر قالوا : حدثنا إسماعيل - يعنون ابن جعفر - ، أخبرني محمد - وهو ابن عمرو - ، ح قال : وحدثني هناد بن السري ، حدثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق : كل هؤلاء = عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي - إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي - عن النبي ح كلهم قالوا : نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع . 
    ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود ؛ كما ذكر الزهري ، وزيد بن أسلم ، والوليد بن كثير ، وداود بن قيس .

· وحدثناه قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبدالله بن حنين ، عن علي . ولم يذكر في السجود . 
· وحدثني عمرو بن علي ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بكر ابن حفص ، عن عبدالله بن حنين ، عن ابن عباس أنه قال : نُهِيتُ أنْ أقرأ وأنا راكع . لا يذكر في الإسناد علياً « . 
تعليل الإمام البخاري : 
قال : : » قال لنا إسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي : نهى رسول الله ح عن القـراءة في الركوع .
· وقال لي إسحاق : أخبرنا عبد الصمد قال : حدثنا فلان ، عن يحيى ، حدثني عمرو بن سعد الفدكي ؛ أنَّ نافعاً أخبره قال : حدثني ابن حنين ؛ أنَّ علياً حدَّثه : نهاني النبي ح مثله .
· وقال لنا أبو نعيم : حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن ابن حنين ؛ أنَّ علياً أخبره : أنَّ النبي ح نهاه .
· وقال لي إسحاق بن يزيد قال : حدثنا شعيب ، قال الأوزاعي : حدثني عمرو ابن سعد قال : حدثني نافع قال : حدثني عبد الله بن حنين قال : حدثني علي : نهاني النبي ح .
· وقال لنا ابن سلام : أخبرنا وكيع قال : أخبرنا أسامة ، عن عبد الله بن حنين ، سمع علياً مثله .
· قال أبو عبد الله : وقال الزهري ، وزيد بن أسلم ، ومحمد بن عمرو ، وشريك ابن أبي نمر ، وابن إسحاق ، والحارث بن أبي ذُبَاب ، وإسحاق بن أبي بكر ، ويزيد بن أبي حبيب ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي عليه السلام .
· وقال ابن عجلان ، والضحاك ، وداود بن قيس ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي ، عن النبي ح . 
· وقال لي بيان : حدثنا النضر قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي بكر ، سمعت عبد الله ابن حنين ، عن ابن عباس قال : نُهِيتُ أنْ اقرأ راكعاً .
· وقال ابن المنكدر ، عن عبد الله بن حنين ، عن علي : نهاني النبي ح .
قال أبو عبد الله : ولم يصح فيه ابن عباس ، وما روى مالك عن نافع أصحُّ «(
) .

توضيح التعليل : 
حديث علي ا مختلف فيه على إبراهيم بن عبد الله بن حنين من عدة وجوه في سنده ومتنه .

قال ابن عبد البر : » واختلف في إسناده ، وفي كثير من ألفاظه على إبراهيـم اختـلافاً كثيراً «(
) .
وقال ابن رجب : » وفي إسناده اختلاف كثير ، قد ذكر مسلم منه في صحيحه ستة أنواع ، وذكر الدارقطني فيه أكثر من ذلك ، ولم يرجِّح منه شيئاً ، والظاهر أنَّ البخاري تركه ؛ لأنه رأى الاختلاف مؤثراً فيه «(
) .
وقد أطال الحافظ الدارقطني في العلل ذكرَ سياق طرقه ، ووجوه الاختلاف فيه(
) .

ومن الاختلاف الوارد في الحديث أنه قد اختلف على إبراهيم بن عبد الله بن حنين هل الحديث عن أبيه ، عن علي ا ، أو هو عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي ي ؟

وقد أخرج مسلمٌ الوجهين ، وقدَّم الوجه الأول ( دون ذكر ابن عباس ) ، وأخرجه من ثلاث طرق عن إبراهيم ، ثم أتبعها بالوجه الثاني ( بذكر ابن عباس ) ، وأشار أخيراً إلى مَنْ زاد ذكر ابن عباس فيه .

فهل هذا الصنيع من الإمام مسلم يقصد منه إعلال الوجه الثاني ؟ الذي يظهر عدم ذلك ، وأنه : إنما أراد أنْ يبيِّن أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين معاً ، وأنَّ ذكر ابن عباس في إسناده زيادة مقبولة(
) .
قال ابن عبد البر : » وقد يجوز أنْ يسمعه من ابن عباس ، عن علي ، ثم يسمعه من علي ، ويجوز أنْ يسمعهما منهما معاً ، وقد ذكر عليُّ بنُ المديني عن يحيى بن سعيد : أنه كان يذهب إلى أنَّ عبدالله بن حنين سمعه من ابن عباس ومن علي ، ويقول : كان مجلسهما واحداً ، وتحفظاه جميعاً «(
) .
بينما يرى أبو عبد الله البخاري رأياً آخر ، وهو أنَّ الصحيح في الحديث الوجه الأول الذي ليس فيه ابن عباس ب ، وهذا اختيار أبي الحسن الدارقطني إذ قال : عن رواية من زاد ابن عباس : » وقد خالفهم جماعة أحفظ منهم ، وأعلى إسناداً ، وأكثر عدداً «(
) .

والذي يظهر من سياق كلام لأبي حاتم أنَّ له في ذلك رأيين :

قال ابنه : » وسألت أبي عن حديث ، رواه الزهري ، وأسامة بن زيد ، ونافع ، وابن إسحاق ، والوليد بن كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي : نهاني النبي ح عن القراءة راكعاً . الحديث .

ورواه الضحاك بن عثمان ، وداود بن قيس الفراء ، وابن عجلان ، عن إبراهيـم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي أيهما الصحيح ؟ .

قال أبي : لم يقل هؤلاء الذين رووا عن أبيه : سمعت علياً ، إلاَّ بعضهم ، وهؤلاء الثلاثة مستورون ، والزيادة مقبولة من ثقة ، وابن عجلان ثقة ، والضحاك بن عثمان ليس بالقوي ، وأسامةُ لم يَرْضَ حتى روى عن إبراهيم ، ثم روى عن عبد الله بن حنين نفسه ، وأسامة ليس بالقوي . وقال أبي مرةً أخرى : الزهري أحفظ «(
) .
ولعل الراجح – والله تعالى أعلم – أنه محفوظ بالوجه الأول ( دون ذكر ابن عباس )  ؛ لأنَّ مَنْ رواه أكثر وأحفظ ؛ كما قال الدارقطني .
ولعل مما يقوِّي ذلك أنَّ الحديث قد رواه عن علي ا غيرُ ابن حنين من وجوه متعددة ، فالحديث لعلي ، وليس لابن عباس فيه ذكر ي .
الحديث الخامس :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 901 ) : وحدثني أبو غسان المسمعي ، ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا معاذ - وهو ابن هشام - حدثني أبي ، عن قتادة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة : أن نبي الله ح صلى ست ركعات وأربع سجدات « .
وقال في ح ( 904 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبدالله ابن نمير ، ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير - وتقاربا في اللفظ - قال : حدثنا أبي ، حدثنا عبدالملك ، عن عطاء ، عن جابر قال : انكسفت الشمس في عهد رسول الله ح يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ح ، فقال الناس : إنما انكسفت لموت إبراهيم . فقام النبي ح فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات ... « . 
وقال أيضاً في ح ( 908 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ح حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات ، وعن على مثل ذلك « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال الترمذي في العلل الكبير : » قال محمد : أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات «(
) .

توضيح التعليل : 
النبي ح لم يصل الكسوف إلا مرةً واحدة ، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم ، والذي ثبت في الصحيحين وغيرهما ، ورواه جملة من الصحابة ي أنَّه ح صلاها بأربع ركعات في أربع سجدات ، وقد أخرج الإمام مسلم – كما تقدم – أنه صلاَّها بأكثر من ذلك ، ففي حديث عائشة وجابر أنه صلاها بست ركعات وأربع سجدات ، وفي حديث ابن عباس ثمان ركعات ، وهذه الأحاديث انتقدها بعض الأئمة على مسلم ، ورأوا أنَّ المحفوظ أربع ركعات في أربع سجدات ، وما سوى هذه الصفة فغلط ، ومن هؤلاء الإمام البخاري : ؛ كما تقدم .
قال ابن القيم : » وقد روي عنه أنه صلاَّها على صفات أخر . منها : كل ركعة بثلاث ركوعات ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات ومنها : إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد ، ولكن كبار الأئمة لا يصحِّحون ذلك كالإمام أحمد ، والبخاري ، والشافعي ويرونه غلطاً «(
) .
فالبخاري قد وافقه غيرُه من الأئمة ، فأعلُّوا أحاديث الكسوف التي فيها أكثر من ركوعين ، ومن هؤلاء : الشافعي ، وأحمد ، والبيهقي ، وغيرهم .
قال البيهقي : » ومَنْ نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة ، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم ابن رسول الله ح ، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، ورواية عطاء ابن يسار ، وكثير بن عباس ، عن ابن عباس ، ورواية أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبدالله ابن عمرو ، ورواية أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله على أنَّ النبي ح إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين ، وفى حكاية أكثرهم قوله ح يومئذ :» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته « . دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه فخطب وقال هذه المقالة رداً لقولهم : إنما كسفت لموته .
وفى اتفاق هؤلاء العـدد مع فضـل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعـة على ركوعيـن ؛ كما ذهـب إليه الشـافعي ، ومحمد بن إسماعـيل البخاري - رحمهما الله تعالى - «(
) .
وقال ابن عبد البر : » فإنْ قيل : إنه قد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعة ، وثماني ركعات في ركعة ، وست ركعات في ركعة ، وأربع ركعات في ركعة ، فهلا صرت إلى زيادة مَنْ زاد في ذلك ؟ قيل له : تلك آثار معلولة ضعيفة «(
) .
وقال ابن تيمية : » ومثل ما روى – يعني مسلماً – في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع ، والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين ؛ ولهذا لم يخرِّج البخاريُّ إلا هذا ، وكذلك الشافعي ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وغيرهما «(
) .
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنَّ الكسوف وقع أكثر من مرة ، وأنها تصلى على صفات متعددة ، وبهذا جمعوا بين ما ورد من الأحاديث المختلفة .
قال الترمذي : » صحَّ عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات ، وصح عنه أيضاً أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات ، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف ، إنْ تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز ، وإنْ صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز «(
) . 

قال ابن المنذر : » وكان إسحاق بن راهويه يقول - بعد أنْ ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين ، وست ركعات في ركعتين ، وثمان ركعات في ركعتين - : كلُّ ذلك مؤتلف يصدِّق بعضه بعضاً ؛ لأنه إنما كان يزيد من الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت ، وإذا انجلت الشمس سجد ، فمن هنا صار زيادة الركعات ، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة ، لأنه لم يأتنا مثبتاً عن النبي ح أكثر من ذلك .
وقال آخر من أصحابنا : الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة ، فإنْ أحب المصلي ركع في كل ركوعه ركوعين ، وإنْ أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات ، وإنْ أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات ؛ لأنَّ هذه الأخبار ثابتة ، وتدل على أنَّ النبيَّ ح صلى في كسوف الشمس مرات . 
قال أبو بكر : ولا أعلم في شيء من الأخبار التي ذكرناها في عدد صلاة الخسوف علة إلا خبر علي فإنَّ في إسناده مقال ، فأما سائر الأخبار فالعمل بها كلها جائز «(
) .
وقال ابن خزيمة : » قد خرَّجتُ طرق هذه الأخبار في الكتاب الكبير ، فجائز للمرء أنْ يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي ح من عدد الركوع ، إنْ أحب ركع في كل ركعة ركوعين ، وإنْ أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات ؛ لأنَّ جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي ح ، وهذه الأخبار دالة على أنَّ النبي ح صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة «(
) .
وقال الخطَّابي : » ويشبه أنْ يكون المعنى في ذلك أنه صلاها مرَّات وكرَّات ، فكانت إذا طالت مدة الكسوف مدَّ في صـلاته وزاد في عـدد الركوع ، وإذا قصرت نقص من ذلك ، وحذا بالصـلاة حذوها ، وكل ذلك جائز ، يصـلِّي على حسب الحال ، ومقدار الحاجة فيه «(
) .
وقال البيهقي : » ومن أصحابنا مَنْ ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد ، وأن النبيَّ ح فعلها مرات : مرة ركوعين في كل ركعة ، ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة ، ومرة أربع ركوعات في كل ركعة ، فأدَّى كلٌّ منهم ما حفظ ، وأنَّ الجميع جائز وكأنه ح كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت ، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه ، ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبْغى ، وأبو سليمان الخطَّابى ، واستحسنه أبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، وبالله التوفيق «(
) .
والراجح هو الوجه الأول ، والله تعالى أعلم .
الحديث السادس :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 969 ) : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب - قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا وكيع - ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي الهيَّاج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ح ؟ أنْ لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوَّيته « .
وحدثنيه أبو بكر بن خلاَّد الباهلي ، حدثنا يحيى - وهو القطان - حدثنا سفيان ، حدثني حبيب بهذا الإسناد ، وقال : ولا صورةً إلا طمستها « . 
تعليل الإمام البخاري :
قال الترمذي : » حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، أنَّ علياً قال لأبي الهياج : أبعثك على ما بعثني عليه النبي ح ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ، ولا تمثالاً إلا طمسته . وقال بشر بن السري : عن سفيان الثوري ، عن حبيب ، عن أبي هياج قال : قال لي علي .

فسألتُ محمداً فقال : الصحيح عن أبي وائل ، أنَّ علياً قال لأبي الهياج «(
) .
توضيح التعليل : 
حديث علي ا في تسوية القبور مداره الأساس على رواية حبيب بن أبي ثابت ، وقد اختلف عليه وعلى مَنْ دونه كالثوري والأعمش وغيرهما .

والاختلاف على الثوري متعدد الوجوه ، لكن أشهرها وأقواها وجهان :

الوجه الأول : سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي الهيَّاج الأسدي قال : قال لي عليُّ بنُ أبي طالب ، فذكره . 

الوجه الثاني : سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، أنَّ علياً قال لأبي الهياج ، فذكره .
والوجه الأول هو الذي أخرجه مسلم ، وقد رواه عن الثوري أكثر وأوثق أصحابه ؛ كوكيع ، ويحيى القطان ، وأبي نُعَيم ، وبشر بن السري ، وابن مهدي – في رواية عنه - ، وغيرهم(
) .
وأما الوجه الثاني فقد رواه عنه ابن مهدي – في رواية عنه - ، وأبو إسحاق الفزاري(
) ، وهو الذي صحَّحه البخاري .
وقال الترمذي عنه : » حديث علي حديث حسن «(
) .

والحديث على هذا الوجه قد يكون مرسلاً إذا كان أبو وائل لم يسمع من علي ا ، والذي يترجح أنه سمع منه حتى عند البخاري ؛ فإنه قد أثبت سماعه من عمر ا(
) فكيف بسماعه من علي ا .
قال الخطيب : » وكان ممن سكن الكوفة ، وورد المدائن مع علي بن أبي طالب حين قاتل الخوارج بالنهروان «(
) .
وقد أثبت سماعه منه : الأعمش ، والحاكم ، والنووي ، وتوقف في ذلك أبو حاتم(
) . 

وقد رجَّح الدارقطني الوجه الأول فقال : » والحديث حديث الثوري ، ما رواه يحيى بن سعيد القطان ، وابنُ مهدي ، ومَنْ تابعهما ، وهو الصحيح «(
) .
ولم أقف على مَنْ تكلم في الوجه الذي عند مسلم سوى البخاري .
الحديث السابع  :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 972 ) : وحدثنا حسن بن الربيع البَّجَلي ، حدثنا ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي مَرْثد الغَنَوي قال : سمعت رسولَ الله ح يقول : » لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها « .
تعليل الإمام البخاري :
قال الترمذي : » سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : حديث الوليد بن مسلم أصحُّ ، وهكذا روى غيرُ واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن واثلة بن الأسقع . قال محمد : وبُسْر بن عبيد الله سمع من واثلة ، وحديث ابن المبارك خطأ إذ زاد فيه عن ( أبي إدريس الخولاني ) «(
) .

توضيح التعليل : 
هذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وجمهور الرواة رووه عنه ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي مرثد الغنوي ، عدا عبد الله بن المبارك فرواه عن عبد الرحمن ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن واثلة به ، فابن المبارك زاد عليهم ذكر أبي إدريس الخولاني .

وحكم البخاري على رواية ابن المبارك بالخطأ ، وصحَّح رواية الوليد بن مسلم ومن تابعه ، ومسـلم أخرج الحديث بالوجهين ، فأخرج أولاً رواية الوليد بن مسلم ، ثم أخرج رواية ابن المبارك .

وأعلَّ رواية ابن المبارك أيضاً : الإمام أحمد(
) ، وأبو حاتم(
) ، والدارقطني(
) .
وقد نصَّ أبو حاتم على سبب وهم ابن المبارك بقوله : » بُسْر قد سمع من واثلة ، وكثيراً ما يحدِّث بُسْر عن أبي إدريس ، فغلط ابن المبارك ، فظن أنَّ هذا مما روى عن أبي إدريس ، عن واثلة ، وقد سمع هذا الحديث بُسْر من واثلة نفسه ؛ لأنَّ أهل الشام أعرف بحديثهم « .
ولعل مسلماً قصد تعليل رواية ابن المبارك ؛ إذ ذكرها بعد رواية الوليد المحفوظة .       
الحديث الثامن :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 980 ) : حدثنا هارون بن معروف ، وهارون بن سعيد الأيلي قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر ابن عبد الله ، عن رسول الله ح أنه قال : » ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة ، وليس فيما دونَ خمسِ ذودٍ من الإبل صدقة ، وليس فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة « .
تعليل الإمام البخاري :
قال في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن مسلم الطائفي : » وقال لنا آدم : حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ح ، ولم يصح ؛ لأنَّ موسى حدثنا ، عن حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ليس فيما دون خمس أوساق صدقة . 

وقال لنا إسماعيل : حدثني ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قوله «(
) . 

توضيح التعليل : 
هذا الحديث ورد عن أبي سعيد الخدري ا وهو في الصحيحين ، وعن جابر بن عبد الله ب ، وقد تفرد به مسـلم من طريق أبي الزبير عنه ، عن النبي ح .
والحديث مختلف فيه على جابر ا رفعاً ووقفاً .

فرواه عنه ابناه مرفوعاً(
) ، وخالفهما أبو قلابة فرواه موقوفاً(
) .

ورواه أبو الزبير وقد اختلف عليه في ذلك = 
فرواه حماد بن سلمة – في رواية عنـه(
) – ، وزيد بن أبي أنيسة(
) ، وعيـاض بن عبد الله(
) ، عنه به مرفوعاً .
ورواه حماد بن سلمة – في وجـه آخـر(
) - ، وموسى بن عقبة(
) ، وأيوب(
) ، وابن جريج(
) ، عنه به موقوفاً .
وهذا الذي رجَّحه البخاري ، ووافقه على ذلك الإمام حمزة بن محمد الحافظ(
) إذ قال : » لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب النبي ح إلا عن أبي سعيد «(
) .
بينما يظهر من صنيع مسـلم ترجيح رفعه ، لكنه : أخرجه بعد حديث أبي سعيد ا فهو عنده في مرتبة دونه ، ومما يُرَجِّح الرفع أنه أقوى من رواية الوقف ؛ إذ لا يحفظ الوقف إلا في وجه عن أبي الزبير ، بينما الرفع ورد من رواية ابني جابر ، ووجه آخـر في رواية أبي الزبير ، وأما رواية أبي قلابة عنه ففيها ضعفٌ ، والله تعالى أعلم .
وروي الحديث من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر ا ، وهو خطأ ، والمحفوظ أنه عن أبي سعيد ا من هذا الوجه(
) .

وروي الحديث عن أبي هريرة ا ، ولا يصح أيضاً(
) .   
الحديث التاسع :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 1206 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب ، عن النبي ح : خرَّ رجلٌ من بعيره فوُقِصَ فمات ، فقال : » اغسلوه بماء وسدر ، وكفِّنوه في ثوبه ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً « .
ثم أورد بعده ثلاثة طرق للحديث ليس فيها ذكر لرواية ( و لا تخمروا وجهه ) ، وذكر عقب ذلك أربعة طرق اشتملت على تلك اللفظة على اختلاف فيها ؛ إذ قال : :

· وحدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب : أنَّ رجلاً أو قصته راحلته وهو محرم فمات . فقال رسول الله ح : » اغسلوه بماء وسدر ، وكفِّنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً « .
· وحدثنا محمد بن الصباح ، حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، حدثنا سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب ، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) ، أخبرنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب : أنَّ رجلاً كان مع رسول الله ح محرماً فوقصته ناقته فمات ، فقال رسول الله ح : » اغسلوه بماء وسدر ، وكفِّنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً « .
· وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الحجدري ، حدثني أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب : أنَّ رجلاً وَقَصَهُ بعـيره وهو محـرم مع رسـول الله ح ، فأمر به رسول الله ح أنْ يغسَّل بماء وسدر ، ولا يمس طيباً ، ولا يخمر رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً « .
· وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع ، قال ابن نافع : أخبرنا غندر ، حدثنا شعبة قال : سمعت أبا بشر يحدِّث عن سعيد بن جبير : أنه سمع ابن عباس ب يحدث : أنَّ رجلاً أتى النبي ح وهو محرم ، فوقع من ناقته فأقعصته ، فأمر النبي ح أنْ يغسَّل بماء وسدر ، وأنْ يكفن في ثوبين ، ولا يمس طيباً ، خارجٌ رأسه . قال شعبة : ثم حدثني به بعد ذلك : خارجٌ رأسه ووجهه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً . 
· حدثنا هارون بن عبدالله ، حدثنا الأسود بن عامر ، عن زهير ، عن أبي الزبير قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس ب : وقصت رجلاً راحلته ، وهو مع رسول الله ح ، فأمرهم رسول الله ح أنْ يغسلوه بماء و سدر ، وأنْ يكشفوا وجهه ، ( حسبته قال ) : ورأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل . 
· وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبيدالله بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب قال : كان مع رسول الله ح رجلٌ فوقصته ناقته فمات . فقال النبي ح : اغسلوه ، ولا تقرِّبوه طيباً ، ولا تغطوا وجهه ؛ فإنه يبعث يلبي « . 
تعليل الإمام البخاري :
قال ابنُ المظفَّر البغدادي : » حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القاضي قال : ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا شعبة وأبان قالا : ثنا عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ب قال : وُقِصَ رجل عن راحلته وهو محرم ، فقال النبي ح : » اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً « .
قال محمد بن إسماعيل : والصحيح : » لا تخمروا رأسـه «(
) .

توضيح التعليل :
حديث الرجل الذي وقصته ناقته يرويه الحبر البحر عبد الله بن عباس ب ، وقد رواه عنه خمسة من الرواة ، إلا أنَّ أشهر الطرق إليه طريق سعيد بن جبير ؛ إذ قد رواه عن سعيد – فيما وقفتُ عليه - سبعة عشر راوياً(
) ، والحديث اتفق الشيخان على إخراجه من عدة طرق عن سعيد(
) ، وليس في شيء من روايات البخاري لفظة ( تخمروا وجهه ) ، بينما أخرجها مسلم من أربعة طرق على اختلاف في طريق أبي بشر – كما سبق في التخريج – ، وهو إنما أخرجها بعد أن ساق الروايات التي لم تشتمل على هذه الرواية ، فكان سياقه لروايات الحديث وألفاظه في غاية الإتقان والترتيب .

وقد صحَّح البخاري رواية الرأس فقط ، وهو ظاهر صنيعه حيث لم يذكر رواية الوجه في صحيحه ألبتة . 
والذين رووا تلك اللفظة عن سعيد ستة من الرواة ، أربعة منهم رواياتهم في مسلم – كما تقدم – ، وأكثرهم مختلف عليهم في ذلك وهؤلاء الرواة هم :

1- عمرو بن دينار ، والمحفوظ عنه عدم ذكرها ؛ كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
قال الحاكم : » ذكر الوجه تصحيف من الرواة لاجتماع الثقات والأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ( ولا تغطوا رأسه ) ، وهو المحفوظ «(
) .
2- أبو الزبير المكي ، وقد وقع روايته شك واختلاف .
قال البيهقي : » ورواه أبو الزبير ، عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه ، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأنْ تكون محفوظة ، والله أعلم «(
) . 
3- أبو بشر جعفر بن أبي وحشية ، وقد اختلف عليه ، بل نقل شعبة عنه أنَّه حدَّثه أولاً بدونها ثم تغير لفظه بعد هذا . قال شعبة : » فسألته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به ، إلا أنه قال : » ولا تخمروا وجهه ورأسه «(
) .
قال ابن قدامة : » وهذا يدل على أنه ضعَّف هذه الزيادة «(
) .  
4-  منصور بن المعتمر ، وقد اختلف عليه أيضاً في إسناده ومتنه ، فقد أخرجه البخاري من طريقه ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد به ، بلفظ : » ولا تغطوا رأسه «(
) .
وقد انتقد الدارقطني رواية منصور عن سعيد التي عند مسلم ، وصوَّب أنه عن منصور ، عن الحكم ، عن سعيد(
) .

وقال البيهقي عن رواية مسلم : وهو وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن جميعاً – ثم ذكر رواية البخاري – وقال : وهذا هو الصحيح : منصور ، عن الحكم ، عن سعيد ، وفي متنه » لا تغطوا رأسه «(
) .

ومسلم ذكر رواية منصور آخر الباب فلعله – والله أعلم – قصد تعليلها .
5-  عبد الكريم الجَزَري ، وروايته عند الطبراني في المعجم الكبير ، لكن الإسناد إليه ضعيف(
) .
6- مطر بن طهمان الورَّاق ، وروايته عند الطبراني في المعجم الكبير(
) ، إلاَّ أنَّ مطراً متكلم فيـه ، قال ابن حجر : » صـدوق ، كثير الخطأ «(
) .
والخلاصة : أنَّ المحفوظ ذكر الرأس فقط ؛ إذ هي رواية الأكثر والأحفظ عن سعيد  ، عن ابن عباس ب .
قال البيهقي : » ورواية الجماعة في الرأس وحده ، وذكر الوجه فيه غريب «(
) .    
الحديث العاشر :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 1336 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن عمر جميعاً ، عن ابن عيينة ، قال أبو بكر : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيـم بن عقبة ، عن كُرَيْب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عن النبي ح : لقي ركباً بالروحاء . فقـال : » من القـوم ؟ « . قالوا : المسلمون . فقـالوا : مَنْ أنتَ ؟ قال : » رسول الله « . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حجٌّ ؟ قال : » نعم ، ولكِ أجر « .
تعليل الإمام البخاري :
قال في التاريخ الكبير : » وقال لنا أبو نعيم : عن سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس : » أنَّ امرأة رفعت صبياً لها إلى النبي ح فقالت : ألهذا حج ؟ قال : » نعم ، ولكِ أجرٌ « . 

وقال لنا قبيصة : عن سفيان ، عن محمد بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح مثله .

وقال لي محمد : حدثني يحيى ، عن سـفيان ، عن محمد بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح .

قال سفيان : وحدثني إبراهيم قال : حدثني كُرَيْب ، عن النبي ح . وقاله مالك وزهير ، عن إبراهيم ، عن كُرَيْب ، عن النبي ح .

وقال الماجشون وابن عيينة ، عن إبراهيم ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح . ومحمد بن كثير ، عن سفيان ، عن محمد بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح . وقال عبد الله بن الوليد : حدثنا سفيان ، حدثني محمد مثله .

وقال حبان : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا إبراهيم بن عقبة ، حدثنا كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح .

وحدثني محمد قال : ثنا يعلى قال : حدثنا ابن إسحاق ، عن إبراهيم ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، عن النبي ح .

وقال ابن بكر : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة ، أخبره كُرَيْب ، عن النبي ح .

قال أبو عبد الله : أخشى أنْ يكون هذا الحديث مرسلاً في الأصل .

قال أبو عبد الله : وقال أبو ظبيان وأبو السفر ، عن ابن عباس : أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج ، وهذا المعروف عن ابن عباس «(
) .
  توضيح التعليل : 
اختلف على كُرَيْب مولى ابن عباس في وصل هذا الحديث وإرساله اختلافاً شديداً ، كما أنه قد اختلف على مَنْ دونه في ذلك .

وذكر الإمام البخاري شيئاً من ذلك ، وخشي أنْ يكون مرسلاً ، وقوَّى هذا عنده أنَّ المعروف عن ابن عباس ب قوله : » أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج « .

قال ابن رجب : : » ردَّه البخاري بأنَّ ابن عباس كان يقول : أيما صبي حُجَّ به ثم أدرك فعليه الحج «(
) .
وقد أعلَّه بذلك : ابن معين(
) ، وذكر الدارقطني هذا الحديث فيما تتبع به مسلماً(
) .
وخالفهم غيرُهم من الأئمة فرجَّحوا وصـله ، ومنهم : الإمام أحـمد ، ومسلم ، وابن خزيمة(
) ، وابن عبد البر .

قال أبو بكر الأثرم : » قلت لأبي عبدالله : الذي يصح في هذا الحديث ، حديث كريب مرسل أو عن ابن عباس ؟ فقال : هو عن ابن عباس صحيح . قيل لأبي عبدالله : إنَّ الثوريَّ ومالكاً يرسلانه ؟ فقال : معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه «(
) .

وقال ابن عبد البر : » والحديث صحيح مسند ، ثابت الاتصال ، لا يضره تقصير مَنْ قصَّر به ؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات «(
) .
والذي يظهر – والله تعالى أعلم – ترجيح وصله ، وأما الموقوف على ابن عباس الذي أشار إليه البخاري فلا يخالف الحديث ، ولا يقتضي إعلاله ؛ لأنَّ هذا يدل على صحة حج الصبي ، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام الواجبة ، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى . 

الحديث الحادي عشر :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 1396 ) : » وحدثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن رُمْحٍ جميعاً ، عن الليث بن سعد - قال قتيبة : حدثنا ليث - ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد ، عن ابن عباس ؛ أنه قال : إنَّ امرأة اشتكت شكوى . فقالت : إنْ شفاني الله لأخرجنَّ فلأصلينَّ في بيت المقدس ، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج ، فجاءت ميمونةَ زوجَ النبيِّ ح تُسَلِّم عليها فأخبرتها ذلك ، فقالت : اجلسي فكلي ما صنعتُ ، وصلِّي في مسجد الرسول الله ح فإني سمعتُ رسول الله ح يقول : » صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال في التاريخ الكبير : » وقال لنا عبد الله بن صالح : حدثني الليث قال : حدثني نافع ، عن إبراهيم بن عبـد الله بن معبد بن عباس ، عن ميمونة قالت : سمعت النبيَّ ح يقول : » صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ مسجد الكعبة « .

· وقال لنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن إبراهيم بن معبد ، عن ميمونة ، عن النبي ح .
· وقال لنا المكي ، عن ابن جريج ، سمع نافعاً : أنَّ إبراهيم بن عبد الله بن معبد حدَّثه أنَّ ابن عباس حدَّثه ، عن ميمونة عن النبي ح .

ولا يصح فيه ابن عباس .
· وقال لنا مسدد ، عن بشر بن المفضَّل ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبدالله ، عن النبي ح مثله .
· وقال لنا مسدد ، عن يحيى ، عن موسى الجهني ، سمع نافعاً ، سمع عبد الله بنَ عمر ، سمع النبي ح مثله . والأول أصح «(
) .
توضيح التعليل : 
هذا الحديث قد روي من طريق نافع مولى ابن عمر ، وقد اختلف عليـه فيه على ثلاثة أوجه :

الأول : عنه ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ل .

الثاني : عنه ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن ميمونة ل . 

الثالث : عنه ، عن ابن عمر ب .
وقد أخرج مسلمٌ الوجهين الأول والثالث ، ولم يخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ، ولا ميمونة في هذا البـاب شيئاً ، وقد انتـقد الوجهيـن اللذين أخرجهما مسـلم ، ورأى أنَّ الصواب في الحـديث من هـذا الطريق هو الوجه الثاني الذي ليس فيه ذكر ابن عباس ب .
وأشار النسائي إلى ذلك في سننه فإنه لما خرَّجه من طريق موسى الجهني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن نافع ، عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيرُه « . ثم أخرجه من طريق ابن جريج ، عن نافع ، عن إبراهيم بن معبد ، عن ميمونة(
) . 

ووافق على هذا التعليل الدارقطني إذ قال : » وأخرج مسلم حديث عُبيد الله وموسى الجهني ، عَن نافع ، عَن ابن عمر : صلاة في مسجدي .
وَأتبعه بمعمر ، عَن أيوب ، عَن نافع ، وليس بمحفوظ عَن أيوب . 
وخالفهم ابن جُرَيج وليث روياه ، عَن نافع ، عَن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عَن ميمونة .
وأخرج القولين ولم يخرجه البخاري من رواية نافع بوجه «(
) .
وقال في العلل : » وقال بعضهم فيه : عن ابن عباس ، عن ميمونة ولم يثبت ، ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن ميمونة ، وهو الصواب عن نافع «(
) .
وقال الجيَّاني الغسَّاني : » وإنما يحفظ هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن ميمونة ، ليس فيه ابن عباس «(
) .

وذكر النووي في شرحه على الصحيح مجمل الخلاف في الحديث ، وذهب إلى احتمال صحة الوجهين فقال : : »  هذا الحديث مما أُنْكر على مسلم بسبب إسناده ، قال الحُفَّاظ : ذكرُ ابن عباس فيه وهم ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله ، عن ميمونة ، هكذا هو المحفوظ من رواية الليث ، وابن جريج ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله ، عن ميمونة ، من غير ذكر ابن عباس ... ، قال القاضي عياض : قال بعضهم : صوابه إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس ؛ أنه قال : إنَّ امرأة اشتكت . قال القاضي : وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . وحديث موسى الجهني ، عن نافع ، عن ابن عمر . وحديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال : ليس بمحفوظ عن أيوب ، وعلَّل الحديث عن نافع بذلك . وقال : قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد ، عن ميمونة .

وقد ذكر مسلم الروايتين ولم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه .

وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله ، وموسى ، عن نافع قال : والأول أصـح - يعنى رواية إبراهيم بن عبد الله ، عن ميمونة - كما قال الدارقطنى ، والله أعلم .

قلت : ويحتمل صحة الروايتين جميعاً ؛ كما فعله مسلم ، وليس هذا الاختلاف المذكور مانعاً من ذلك ، ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف ، والله أعلم «(
) .
   الحديث الثاني عشر :

قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 1460 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن حاتم ، ويعقوب بن إبراهيم - واللفظ لأبي بكر - قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن أم سلمة : أنَّ رسـول الله ح لما تزوج أمَّ سلمة أقام عندها ثلاثاً ، وقال : » إنه ليس بكِ على أهلكِ هـوانٌ ، إنْ شئتِ سبَّعتُ لكِ ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي « .
تعليل الإمام البخاري :
قال في التاريخ الكبير : » قال لنا علي : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن محمـد بن أبي بكر قال : حدثني عبدالملك بن أبي بكر ، عن أبيـه ، عن أم سلمة : أنَّ النبيَّ ح تزوجها وأقام عندها ثلاثاً ، فقال : » ليس بكِ على أهلك هوان إنْ شئتِ سبَّعتُ لك ، وسبَّعتُ لنسائي « .

وقال وكيع : عن سفيان ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث : لما تزوج النبي ح أم سلمة مثله .

وقال لنا إسماعيل : حدثني مالك ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن عبدالملك ، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن : أنَّ النبيَّ ح تزوج أم سلمة فأصبحت عنده ، فقال لها : » إنْ شئتِ سبَّعتُ عندك وسبَّعتُ عندهن ، وإنْ شئت ثلَّثتُ عندك ودرتُ « . فقالت : ثَلِّث .

 قال أبو عبدالله : والحديث الصحيح هذا هو - يعني حديث إسماعيل - .

وقال لي إبراهيم بن موسى : أخبرنا هشام : أنَّ ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني حبيب ابن أبي ثابت : أن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن أخبراه : سمعا أبا بكر بن عبدالرحمن : أنَّ أم سلمة أخبرته قال : قالت : ثم أصبح النبي ح قال : » إنْ شئت سبَّعتُ لكِ وأُسَبِّعُ لنسائي « .

وقال لنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا عبدالعزيز بن محمد ، عن عبدالرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر : أنَّ أم سلمة حين تزوجها النبي ح أخذت بثوبه فقال : » إنْ شئتِ زدتُ وحاسبتُ « ثم قال : » للبكر سبعٌ ، وللثيب ثلاثٌ « .

وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبد الواحـد قال : حدثني أبو بكر بن عبـدالرحمن : أنَّ النبي ح قال : » يا أم سلمة إنْ شئتِ سبَّعتُ لكِ وسبَّعتُ لهن « .

قال أبو عبدالله : ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثاً «(
) .
 توضيح التعليل : 
حديث أم سلمة ل في بيان قدر القَسْم بين الزوجات فيما إذا تزوج البكر على الثيب أو الثيب على البكر .
والإمام البخاري من خلال ما ذكر في الأسطر السابقة أراد إعلال لفظ حديث الثوري – وهو عند مسلم – في أنَّ النبي ح أقام عندها ثلاثاً ثم قال لها ذلك ، وأنه لم يتابع على هذا ، وإنما الصحيح أنه قال لها ذلك حينما أصبح عندها .
ويحتمل أنَّ الإمام يريد أن هذا اللفظ لا يصح من طريق عبد الله بن أبي بكر ؛ لمخالفة مالك وابن عيينة وغيرهما فلم يرووها عن عبد الله ، وإنما هي من طريق محمد بن أبي بكر – الوجه الأول عن الثوري الذي ذكره البخاري – ويقوِّي هذا أنَّ سفيان قد توبع على هذه اللفظة من هذا الوجه ، فقد رواه محمد بن المنكدر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أم سلمة ل مرفوعاً وفيه : » أقام عندها ثلاثاً «(
) .
قال الدارقطني : » وحديث الثوري ، عن محمد بن أبي بكر صحيح «(
) .
   الحديث الثالث عشر :

قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 1712 ) : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا : حدثنا زيد - وهو ابن خباب - حدثني سيف بن سليمان ، أخبرني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ب : » أن رسول الله ح قضى بيمين وشاهد « .
تعليل الإمام البخاري : 

قال الترمذي : » سألتُ محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال : عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث «(
) .
توضيح التعليل : 
البخاري : ينفي سماع عمرو من ابن عباس في هذا الحديث خاصة ، وليس مطلقاً ، بدليل أنه أثبت له السماع منه في تاريخه الكبير ، وروى له في الصحيح حديثاً واحداً عن ابن عباس مباشرة ، وأما بقية أحاديثه عنده فبواسطة(
) . 

وفي توضيح مذهب البخاري في هذه المسألة يقول ابن القيم : » وقد نُسِبَ إلى البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين ؛ فإنه قال في باب يمين المدعى عليه من كتـاب الشـهادات : قال قتيبة : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شبرمة قال : كلمني أبو الزناد في شـهادة الشاهد ويمين المدعي . فقلت : قال الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . 

 قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين يحتاج أنْ تذكِّر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى .

فترجمة الباب بأنَّ اليمين من جهة المدعى عليه ، وذكر هذه المناظرة ، وعدم رواية حديث أو أثر في الشاهد واليمين = ظاهرٌ في أنه لا يذهب إليه ، وهذا ليس بصريح أنه مذهبه ، ولو صرَّح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه «(
) .
وقد أعلَّ حديث ابن عباس – أيضاً – ابنُ معين فقال : » حديث ابن عباس ، أنَّ النبيَّ ح قضى بشاهد ويمين . ليس بمحفوظ «(
) .
وأعلَّه الطحاويُّ بعلةٍ أخرى وهي أنَّ قيس بن سعد لم يسمعه من عمرو بن دينار ، لكن تعقبه في هذا الحاكمُ وغيره(
) .
بينما ذهب آخرون إلى تقوية الحديث :

قال الشافعي : » حديث ابن عباس ب ثابت عن رسول الله ح ، لا يردُّ أحدٌ من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره ، مع أنَّ معه غيره مما يشده «(
) .
وقال النسائي في السنن الكبرى : » هذا إسناد جيد ، وسيف ثقة ، وقيس ثقة ، وقال يحيى بن سعيد القطان : سيف ثقة . وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن النبي ح قضى باليمين مع الشاهد . ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي . ورواه إنسان ضعيف فقال : عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي مرسل ، وهو متروك الحديث ، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات «(
) .
وقال البزَّار : » في الباب أحاديث حسان ، أصحها حديث ابن عباس «(
) .

وقال الحاكم : » إنَّ عمرو بن دينار قد سمع من ابن عباس ، فلا يُنْكَر أنْ يسمع حديثاً منه ومن أصحابه «(
) . 
وقال ابن عبد البر : » وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة ، حسان ، ثابتة ، متصلة ، أصحها إسناداً ، وأحسنها حديث ابن عباس ، وهو حديثٌ لامطعن لأحدٍ في إسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أنَّ رجاله ثقات «(
) .
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام : » وقد ذكر الدارقطني في سننه ما لا نعتمده مما يوافق ذلك – يعني تعليل البخاري – : من رواية عبد الله بن محمد بن ربيعة قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمـرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عبـاس قال : » قضى رسول الله ح باليمين مع الشاهد الواحد « فلو صحت هذه الرواية ، تبين بها ما قاله البخاري ، ولكن لا تصح ؛ فإنَّ عبد الله بن محمد بن ربيعة هذا ، هو القُدَامي ، يروي عن مالك ، وهو متروك ، قاله : الدارقطني ، فاعلم ذلك «(
) .
ولم أقف على قوله » متروك « ، وإنما الذي في السنن قوله بعد الحديث : » خالفه عبدالرزاق ولم يذكر طاووساً ، وكذلك قال سيف ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس « .
وقال ابن القيِّم : » وأعل حديث أبي هريرة ، وحديث ابن عباس وهما أجود ما في الباب ...، وأما حديث ابن عباس فيرويه عمرو بن دينار ، عنه ، عن النبي ح ، وقد روي عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي : أنَّ النبي ح قضى بالشاهد واليمين .

وهذا أيضا تعليل باطل! لا يعترض بمثله على السنن الصحيحة ، وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي ح ، وصححه مسلم . وقال النسائي : إسناد جيد ، وساقه من طرق عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس . 
وقال الشافعي : هو حديث ثابت عن رسول الله ح لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن معه غيره مع أن معه غيره مما يشده . وقال الشافعي : قال لي محمد بن الحسن : لو علمتُ أنَّ سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد - يعني حديث ابن عباس - لأفسدته عند الناس . قلت : يا أبا عبد الله ، إذا أفسدته فسد ! ، وسيف هذا ثقة اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه . قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : كان عندي ثبتاً ممن يصدق ويحفظ . وقال النسائي : وسيف بن سليمان ثقة .

وقد أعلَّه طائفة بالإرسال ؛ بأنَّ عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي ، عن النبي ح مرسلاً . 

 وهذا أيضاً تعليل فاسد! لا يؤثر في الحديث ؛ لأن راويه عن عمرو مرسلاً إنسان ضعيف لا يعترض بروايته على الثقات «(
) .
وقد أفرد الخطيب البغدادي كتاباً في تخريج الأحاديث الواردة في أنَّ النبي ح قضى بالشاهد واليمين(
) .

الحديث الرابع عشر :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 1969 ) : حدثني عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن أبي عبيد قال : » شهدتُ العيدَ مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال : إن رسول الله ح نهانا أنْ نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث « .
حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهـب ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني أبو عبيد مولى ابن زهر : أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب . قال : ثم صليت مع علي بن أبي طالب . قال : فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : إنَّ رسول الله ح قد نهاكم أنْ تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال ، فلا تأكلوا « .
وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، ح وحدثنا حسن الحلواني ، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، ح وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبدالرزاق ، أخبرنا معمر كلهم : عن الزهري بهذا الإسناد مثله « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال في التاريخ الكبير : » ربيعة بن النابغة ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي ح : » لا تشربوا مسكراً ، ورخَّص في الأضاحي « ولا يصح ؛ لأنَّ أبا صالح قال : حدثني الليث ، عن عُقَيْل ويونس ، عن ابن شهاب ، سمع أبا عبيد ، سمع علياً : » نهى النبيُّ ح أنْ تأكلوا من نسككم فلا تأكلوا « . ولا يرفعه ابن عيينة ، وتابعه أبو حَصِين ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي قوله(
) «(
) .
توضيح التعليل : 
النهي عن ادخَّار لحـوم الأضـاحي ورد فيـه عدة أحاديث ، ومنها حديث علي بن أبي طالب ا ، وقد أخرجه الإمام مسلم من عدة طرق عن ابن شهاب ، وقد ابتدأ الباب برواية ابن عيينة ، عن ابن شهاب بإسناده مرفوعاً ، وقد أعلَّه البخاري بأنَّ المحفوظ عن ابن عيينة وقفه ، وتابعه أبو حَصِين ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي موقوفاً .
ووافق البخاري على تعليل رواية ابن عيينة المرفوعة غيرُه من الأئمة :

قال ابن عمَّار الشهيد : » ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة ، أخبرنا بشر بن موسى ، عن الحُمَيْدي قال : قلتُ لسفيان : أنتم ترفعون هذه الكلمة عن عليٍّ ؟ فقال سفيان : لا أحفظها مرفوعة ، وهي منسوخة «(
) . 
وقال الدارقطني في كتاب التتبع : » وهذا مما وهم فيه عبد الجبار ؛ لأنَّ الحُمَيدي ، وعليَّ بن المديني ، والقعنبي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبا بكر بن أبي شيبة ، وأبا خيثمة ، وابن أبي عمر ، وقتيبة ، وأبا عبيد الله ، وغيرَهم وقفوه ، عَن ابن عيينة .
واحتمل أنْ يكون خفي على مسلم أنَّ ابن عيينة يرويه موقوفًا ؛ لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار ، ولأنَّ الحديث رفعه صحيح عنِ الزُّهْرِيّ ، رفَعَهُ صالح ، ومَعْمر ، ويُونس ، وابن أخي الزهري ، ومالك من رواية جرير ، والزُّبَيْدي ، عَن الزهري .
وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده ، ولم يعرض لحديث ابن عيينة «(
) .
ووافق الدارقطني أبو مسعود الدمشقي في أجوبته(
) .
وقد اعتذر الدارقطني لمسلم بأنه خفي عليه الموقوف عن ابن عيينة ، فلم تقع له إلا رواية الرفع ، وهو قد أخرجه – كما سبق – عن الزهري مرفوعاً من غير طريق ابن عيينة ، فالمتن صحيح بكل حال ؛ كما قال النووي(
) .
 الحديث الخامس عشر :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 2005 ) : حدثنا محمد بن المثنى العنَزَي ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة قالت : » كنا ننبذ لرسول الله ح في سقاء يوكأ أعلاه ، وله عَزْلاء ، ننبذه غدوةً فيشربه عشاءً ، وننبذه عشاءً فيشربه غدوةً « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال أبو عيسى الترمذي : » سألتُ محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث له علة ، يقولون : عن عائشة هذا الحديث موقوفاً «(
) .
توضيح التعليل : 
 لم أقف على مَنْ وافق الإمام على إعلاله بالوقف ، وقد ذكر الدارقطني فيه اختلافاً على الحسن في وصله وإرساله ، ورجَّح الوجه الموصول من طريق عبد الوهاب الثقفي(
) الذي أخرجه الإمام مسلم .
الحديث السادس  عشر :
قال الإمام مسـلم في الصحيـح ح ( 2353 ) : وحدثني نصر بن علي ، حدثنا بشر - يعني ابن مفضَّل - ، حدثنا خالد الحذَّاء ، حدثنا عمار مولى بني هاشم ، حدثنا ابن عباس : » أنَّ رسول الله ح توفي وهو ابن خمس وستين « .
تعليل الإمام البخاري : 

قال في التاريخ الأوسط : » وقال عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس : توفى النبي ح وهو ابن خمس وستين . ولا يتابع عليه ، وكان شعبة يتكلم في عمار «(
) .
توضيح التعليل : 
الإمام : أشار إلى أنَّ عمار بن أبي عمار لم يتابع في روايته عن ابن عباس في أنَّ عمر النبي ح حين توفي خمس وستون سنة ، وذكر أنَّ شعبة تكلم في عمار .

وعمار المذكور هو : مولى بني هاشم ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو عمرو المكي ، روى له الجماعة إلا البخاري .

وقد وثَّقه : الإمام أحمد ، وأبو زرعة ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن حجر : صدوق ربما أخطأ(
) .
وأما كلام شعبة فيه ففي حديث رواه عنه .

قال أبو داود : » قلت لأحمد : روى شعبة عنه حديث الحيض ؟ قال : لم يسمع غيره ، قلت : تركه عمدًا ؟ قال : لا ، لم يسمع «(
) .
وقال أبو داود أيضاً : » ثقـة ، روى عنه شـعبة حديثاً . قال شعبة : وكان لا يصحح لي «(
) .
فأما حديثـه هـذا فهو مما أخطـأ فيـه ، إذ المحفـوظ برواية الثقـات الحفاظ عن ابن عباس ب أنَّ النبي ح توفي وعمره ثلاث وستون سنة ، فقد رواه عمرو بن دينار ، وعروة بن الزبير ، وعكرمة بن عمار ، وغيـرهم عن ابن عباس ، وقد أخرج بعضها مسـلم : قبل حديث عمار بن أبي عمار .
قال البيهقي في الدلائل : » ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ؛ فهم أوثق وأكثر «(
) .
وقال ابن كثير : » ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ؛ فهم أوثق وأكثر ، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة ، عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية «(
) . 

الحديث السابع عشر :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 2512 ) : حدثني عمرو الناقد ، وعبد بن حُمَيْد قالا : حدثنا يعقوب - وهو ابن إبراهيـم بن سـعد - ، حدثنا أبي ، عن صـالح ، عن ابن شهاب قال : قال أبو سلمة ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله ح - وهو في مجلس عظيم من المسلمين - : » أحدثكم بخير دور الأنصار ؟ « قالوا : نعم يا رسول الله . قال رسول الله ح : » بنو عبدالأشهل « . قالوا : ثم مَنْ يا رسول الله ؟ قال : » ثم بنو النجار « قالوا : ثم مَنْ يا رسول الله ؟ قال : » ثم بنو الحارث بن الخزرج « قالوا : ثم مَنْ يا رسول الله ؟ قال : » ثم بنو ساعدة « قالوا : ثم مَنْ يا رسول الله ؟ قال : » ثم في كل دور الأنصار خير « . فقام سعد بن عبادة مغضباً فقال : أنحن آخـر الأربع ؟ حين سمَّى رسـول الله ح دارهم ، فأراد كلام رسول الله ح . فقال له رجال من قومه : اجلس ؛ ألا ترضى أنْ سمَّى رسـول الله ح داركم في الأربع الدور التي سمَّى ؟ فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمَّى ، فانتهى سعـد بن عبادة عن كلام رسول الله ح « .
تعليل الإمام البخاري :
قال : : » قال لنا سعد بن حفص : حدثنا شيبان ، عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة : قال أخبرني أبو أُسَيْد : أنه سمع النبي ح : » يقول خير دور الأنصار ، أو خير الأنصار بنو النجار ، وبنو عبد الأشهل ، وبنو الحارث ، وبنو ساعدة « .

حدثنا بن أبي أويس ، عن ابن أبي الزناد ، وتابعه الثوري ، عن أبي الزناد ، وقال : شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن ، سمع أبا أُسَيْد ، سمع النبي ح نحوه .

وقال يونس وشعيب ، عن الزهري ، سمع أبا سلمة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، سمعا أبا هريرة ، عن النبي ح قال : » خير دور الأنصار بنو عبد الأشهل ، ثم بنو النجار ، ثم بنو الحارث ، ثم بنو ساعدة « .

والأول أصح .

قال إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وحمزة بن أبي أُسَيْد ، عن أبي أُسَيْد ، عن النبي ح قال : » خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الأشهل «(
) . 
توضيح التعليل : 
هذا الحديث اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن على وجهين :

الأول : عنه ، عن أبي أُسَيْد ، عن النبي ح قال : » خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الأشهل « ، وهي رواية الصحيحين .
والثاني : عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ح قال : » خير دور الأنصار بنو عبدالأشهل ، ثم بنو النجار ، ثم بنو الحارث ، ثم بنو ساعدة « . وقد انفرد به مسـلم .
وقد تابعه عليه : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .

فالوجه الثاني مخالف للأول إسناداً ومتناً(
) .

وصحَّح الإمام البخاري الوجه الأول ؛ وعُلِّل هذا بأنَّه رواية الأكثر عن أبي سلمة ، وأيضاً هو الموافق لرواية غير أبي أُسَيْد من الصحابة ؛ كأبي حُمَيْد الساعدي ، وأنس بن مالك ب(
) .
الحديث الثامن عشر :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 2568 ) : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا هُشَيْم ، عن خالد ، عن أبي قِلاَبةَ ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان مولى رسول الله ح قال : قال رسول الله ح : » مَنْ عاد مريضاً لم يزل في خُرْفة الجَنَّةِ حتى يرجعَ « . 
 تعليل الإمام البخاري :
قال أبو عيسى الترمذي : » سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : روى أبو غفَّار وعاصم ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، عن النبي ح مثل حديث خالد – الحذَّاء – ، وهذا أصح . وأحاديث أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرَّحْبِي ، عن ثوبان ليس فيها أبو الأشعث إلاَّ هذا الحديث الواحد ، واسم أبي الأشعث شرحبيل بن آدة ، وسألته عن اسم أبي أسماء الرحبي ؟ فلم يعرفه «(
) .
وقال أيضاً : » وسمعت محمداً يقول : مَنْ روى هذا الحديث عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء فهو أصح .

قال محمد : وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلاَّ هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء «(
) .
 توضيح التعليل : 

اختلف في هذا الحديث على أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي على وجهين :

الأول : عنه ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أسماء ، عن ثوبان .
والثاني : عنه ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ( دون ذكر أبي الأشعث ) .

وقد صحَّح الإمام البخاري الوجه الأول الذي فيه ذكر أبي الأشـعث ، والإمام مسـلم : أخرج الحديث بالوجهيـن جميعاً ، فأورده أولاً من الوجه الثاني ( ليس فيه أبو الأشعث ) ، ثم أورد الوجه الآخر .

والبخاري : يرى وجه تعليله أنَّ مَنْ أسقط أبا الأشعث فقد سلك الجادَّة ؛ لأنه لا ذِكْرَ لأبي الأشعث في أحاديث أبي قلابة من هذا الوجه إلا في الحديث فقط .
ووافق البخاري على ترجيح الوجه الأول : البيهقي في السنن الكبرى(
) .
ولعل مسلماً يرى أنه محفوظ بالوجهين ، أو ربما قصد تعليل الوجه الثاني ، والله أعلم .

الحديث التاسع عشر :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 2767 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ،عن أبي موسى ا قال : قال رسول الله ح : » إذا كان يوم القيامة دفع الله - عز وجل - إلى كل مسلم ، يهودياً ، أو نصرانياً ، فيقول : هذا فكاكك من النار « .
· حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ؛ أنَّ عوناً ، وسعيد بن أبي بردة حدثاه : أنهما شهدا أبا بردة يحدِّث عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن النبي ح قال : » لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار ، يهودياً ، أو نصرانياً « قال : فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات ، أنَّ أباه حدَّثه عن رسول الله ح قال : فحلف له ، قال : فلم يحدِّثني سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله .
· حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن المثنى جميعاً ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، أخبرنا همام ،حدثنا قتادة ، بهذا الإسناد نحو حديث عفان ، وقال : عون بن عتبة .
· حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي روَّاد ، حدثنا حرمي بن عمارة ، حدثنا شدَّاد أبو طلحة الراسبي ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ح قال : » يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ، فيغفرها الله لهـم ويضعها على اليهود والنصارى « - فيما أحسب أنا - . قال أبو روح : لا أدري ممن الشك ، قال أبو بردة : فحدَّثتُ به عمر بن عبد العزيز فقال : أبوك حدَّثك هذا عن النبي ح ؟ قلت : نعم « .
تعليل الإمام البخاري :
قال في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن إسحاق بن طلحة التيمي : » قال لي بشر بن مرحوم ، عن يحيى بن سليم ، سمع ابن خثيم ، سمع محمداً ، سمع أبا بردة يحدِّث عمر ، سمع أباه ، سمع النبي ح قال : إنَّ أمتي أمة مرحومة ، جعل عذابها بأيديها في الدنيا . فكتبه عمر .
قال لي محمد بن عبادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا يحيى بن زياد قال : حدثني سعيد بن أبي بردة : وفد أبي إلى سليمان بن عبد الملك ، فحدثه ، عن أبيه ، عن النبي ح .
وقال لي ابن سنان : حدثنا همام قال : ثنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، وعون ، شهدا أبا بردة يحدِّث عمر بهذا .
وقال لنا موسى : حدثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن عمارة القرشي : أنه شهد عمر حدَّثه أبو بردة بهذا .
وقال لنا المقرئ : حدثنا سعيد قال : حدثني أبو القاسم الحمصي ، عن عمرو بن قيس السكوني ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ح .
وقال لي محمد بن سلام : أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن يزيد بن سعيد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، سمعت النبي ح .
وقال لنا عبيـد الله بن موسى : عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبيـه ، عن النبي ح .
وقال لي محمد بن حوشب : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو حصين ، عن أبي بردة : كنت عند ابن زياد ، فقال عبد الله بن يزيد : سمعت النبي ح .
وقال لنا موسى : حدثنا حماد قال : أخبرنا يونس ، عن حـميد ، عن أبي بردة : أنه خرج من عند زياد ، أو ابن زياد ، فجلس إلى رجل من أصحاب النـبي ح ، فقال : سمعت النبي ح .
وقال ابن فضيل : حدثنا صدقة بن المثنى ، عن رياح بن الحارث ، عن أبي بردة ؛ بينا أنا في إمارة زياد ، قال رجل من الأنصار - كان لوالده صحبة مع النبي ح – قال : سمعت والدي : أنه سمع النبي ح بهذا .
وقال لنا سعيد بن يحيى : حدثنا أبي قال : حدثنا بريد ، عن أبي بردة ، عن رجل من الأنصار ، عن أبيه ، عن النبي ح بهذا .
حدثني عبدة بن عبد الله قال : حدثنا زيد بن الحباب قال : ثنا الوليد بن عيسى أبو وهب قال : حدثنا أبو بردة ، عن أبيه ، عن النبي ح .
وقال ليث : عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ح .
وقال محمد بن سابق : حدثنا الربيع أبو سعيد ، عن معاوية بن إسحاق ، عن أبي بردة ، سمع أباه ، سمع النبي ح نحوه .
قال أبو عبد الله : والخبر عن النبي ح في الشفاعة ، وأنَّ قوماً يعذبون ، ثم يخرجون ، أكثر ، وأبين ، وأشهر .
حدثني علي قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا مسعر قال: حدثني علي بن مدرك ، عن أبي بردة قال : حدثني رجل من الأنصار ، عن بعض أهله يرفعه : هذه أمة مرحومة . بهذا .
قال أبو عبد الله : ألفاظهم مختلفة ، إلا أنَّ المعنى قريب «(
) .
توضيح التعليل :
حديث أبي موسى ا له طرق متعددة ، وألفاظ مختلفة ، وقد أخرج مسلمٌ بعضها ، لكنَّ البخاري : له رأي آخر ؛ إذ أورد الحديث بلفظ : » إنَّ أمتي أمة مرحومة ، جُعِلَ عذابها بأيديها في الدنيا – وتمام لفظه – فإذا كان يوم القيامة أتي بأهل الأديان فأعطي كل رجل رجلاً . فقيل له : هذا فداؤك من النار « ، وأعلَّ الحديث بالاختلاف فيه على أبي بردة ، وأطال في سوق وجوه هذا الاختلاف ، ثم ختم هذا بأنَّ الحديث مخالف لما صحَّ من أنَّ عصاة الموحدين يُعَذَّبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة ، وأنَّ تلك الأحاديث : أكثر ، وأبين ، وأشهر .
ومسلمٌ : ساق شيئاً من وجوه الحديث ، وانتقى بعض ألفاظه ولم يوردها جميعاً ، لكن هذا لا ينفي تصحيحه له إجمالاً .
قال البيهقي : » وقد علَّل البخاري : حديث الفداء برواية بريد بن عبد الله وغيره ، عن أبي بردة ، عن رجل من الأنصار ، عن أبيه . وبرواية أبي حصين عنه ، عن عبد الله بن يزيد ، وبرواية حميد عنه ، عن رجل من أصحاب النبي ح ، ثم قال : الخبر عن النبي ح في الشفاعة ، وأنَّ قوماً يعذبون ثم يخرجون من النار أكثر وأبين ، وحديث أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي ح قد صح عند مسلم بن الحجاج وغيره - رحمهم الله - من الأوجه التي أشرنا إليها وغيرها « .
وقال عن رواية شداد الراسبي الآنفة : » وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي ح قال : يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود و النصارى ـ فيما أحسب أنا ـ قاله بعض رواته . فهذا حديث شك فيه راويه ، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه ، وإنْ كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه ، والذين خالفوه في لفظ الحديث عددٌ وهو واحد ، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه ، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة «(
) .
وقال أيضاً : » اللفظ الذي تفرد بها شدَّاد أبو طلحة بروايته في هذا الحديث . وهو قوله : ويضعها على اليهود والنصارى ، مع شك الراوي فيه لا أراه محفوظاً ، والكافر لا يعاقب بذنب غيره «(
) .
وقال ابن حجر في شرحه لحديث أبي هريرة ا في المقاصة بين الخلائق يوم القيامة : » وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه رفعه : » يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى « ، فقد ضعَّفه البيهقي وقال : تفرد به شدَّاد أبو طلحة ، والكافر لا يعاقب بذنب غيره ؛ لقوله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } ، وقد أخرج أصل الحديث مسلم من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ : » إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول : هذا فداؤك من النار « ، قال البيهقي : ومع ذلك فضعَّفه البخاري وقال : الحديث في الشفاعة أصح «(
) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ تأويل الحديث ، وأنه لا تعارض بينه وبين أحاديث الشفاعة .

فقال البيهقي : » ووجه هذا عندي - والله أعلم - أنَّ الله تعالى قد أعدَّ للمؤمن مقعداً في الجنة ومقعداً في النار ؛ كما روي في حديث أنس بن مالك ، كذلك الكافر ، كما روي في حديث أبي هريرة ، فالمؤمن يدخل الجنة بعدما يرى مقعده من النار ليزداد شكراً ، والكافر يدخل النار بعد ما يرى مقعده من الجنة لتكون عليه حسرة ، فكأنَّ الكافر يورث على المؤمن مقعده من الجنة ، والمؤمن يورث على الكافر مقعده من النار فيصير في التقدير كأنَّه فدى المؤمن بالكافر ، وبالله التوفيق ...، ويحتمل أنْ يكون حديث الفداء في قوم قد صارت ذنوبهم مكفرة في حياتهم ، وحديث الشفاعة في قوم لم تعد ذنوبهم مكفرة في حياتهم ، ويحتمل أنْ يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة ، فلا يكون بينهما اختلاف ، والله أعلم «(
) .
 الحديث  العشرون :
قال الإمام مسلم في الصحيح ح ( 2789 ) : حدثني سُرَيْج بن يونس ، وهارون بن عبدالله قالا : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة ا قال : » أخذ رسول الله ح بيدي فقال : خلق الله - عز و جل - التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبثَّ فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة ، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل « .
تعليل الإمام البخاري : 
قال : » وروى إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد الأنصاري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ح قال : » خلق الله التربة يوم السبت « وقال بعضهم : عن أبي هريرة ، عن كعب . وهو أصح «(
) . 
توضيح التعليل : 
الإمام : يرى أنَّ الحديث مما أخذه أبو هريرة ا عن كعب الأحبار ، وليس من كلام النبي ح .
وقد وافق الإمام على إعلال الحديث غيرُه من الأئمة ، لكنهم اختلفوا في وجه علته .
فقال البيهقي : » وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ .
وزعم بعضهم أنَّ إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أيوب بن خالد ، وإبراهيم غير محتج به .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ببخارى ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر ، حدثني محمد بن يحيى قال : سألت علي بن المديني عن حديث أبي هريرة ا: » خلق الله التربة يوم السبت « ؟ فقال علي : هذا حديث مدني ، رواه هشام بن يوسـف ، عن ابن جريـج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن أبي رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة ا ، قال : أخذ رسول الله ح بيدي - قال علي : وشبَّك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى ، وقال لي : شبك بيدي أيوب بن خالد ، وقال لي : شبَّك بيدي عبد الله بن رافع ، وقال لي شبَّك بيدي أبو هريرة ا ، وقال لي : شبَّك بيدي أبو القاسم ح ، وقال لي : » خلق الله الأرض يوم السبت « فذكر الحديث بنحوه .
قال علي بن المديني : وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى .

قلت : وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي ، عن أيوب بن خالد ، إلا أنَّ موسى بن عُبَيدة ضعيف ، وروي عن بكر بن الشرود ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صفوان بن سليم ، عن أيوب بن خالد ، وإسناده ضعيف ، والله أعلم «(
) .
وقال ابن تيمية : » صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط ، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها ، مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة ، فإنَّ هذا الحديث قد بين أئمة الحديث ؛ كيحيى بن معين ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، والبخاري ، وغيرهم أنه غلط ، وأنه ليس من كلام النبي ح ، بل صرَّح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار ؛ كما قد بسط في موضعه ، والقرآن يدل على غلط هذا ، وبيَّن أنَّ الخلق في ستة أيام ، وثبت في الصحيح أنَّ آخر الخلق كان يوم الجمعة فيكون أول الخلق يوم الأحد «(
) .
وقال ابن القيِّم : » ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة : » خلق الله التربة يوم السبت « الحديث ، وهو في صحيح مسلم ، ولكن وقع الغلط في رفعه ، وإنما هو من قول كعب الأحبار ، كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير ، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً ، وهو كما قالوا ؛ لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وهذا الحديث يقتضي أنَّ مدة التخليق سبعة أيام ، والله تعالى أعلم «(
) .
وقال ابن كثير في تفسيره : » وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه : علي بن المديني ، والبخاري ، وغير واحـد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأنَّ أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً ، وقد حرَّر ذلك البيهقي «(
) .
وقد أطال العلاَّمة المعلِّمي في الدفاع عن الحديث في كتابه الأنوار الكاشفة(
) ، لكن ما ذهب إليه الأئمة أظهر ، والله تعالى أعلم .
الحديث الحادي و العشرون :

قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 2888 ) : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا غندر ، عن شعبة ، ح وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شـعبة ، عن منصور ، عن رِبْعِيِّ بن حِـرَاش ، عن أبي بكرة ، عن النبي ح قال : » إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جُرُف جهنم ، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا « .
تعليل الإمام البخاري : 
الحديث أخرجه الشيخان من حديث الحسن ، عن الأحنف ، عن أبي بكرة ، عن النبي ح ، وعلَّق البخاري رواية شعبة ، عن منصور ، فقال : » وقال غندر : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن رِبعِيِّ بن حِرَاش ، عن أبي بكرة ، عن النبي ح . ولم يرفعه سفيان ، عن منصور «(
) .
فهو : يرى أنَّ الحديث من طريق منصور موقوفاً ، وليس مرفوعاً ؛ كما أخرجه مسـلم ، وأنَّ سفيان الثوري قد خالف شعبة في رفعه من هذا الوجه . 
توضيح التعليل :
قد وافق البخاريَّ أبو الحسن الدارقطني فقال في التتبع : » وأخرج مسلم حديث غندر ، عَن شعبة ، عَن منصور ، عن ربعي ، عَن أبي بكرة ، عَن النبي ح : » إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهما على جرف جهنم ، فإذا قتلا دخلاها « ، وعلَّقه البخاري وقال : قال غندر وشبابة ، وقال : لم يرفعه الثوري ، عَن منصور «(
) .
فالحديث مختلف فيه من هذا الوجه بين شعبة وسفيان ، فالأول يرفعه ، والثاني يوقفه ، والحديث صحيح بكل حال من غير هذا الوجه ، وله أيضاً شواهد .

وقد اختلف الثوري وشعبة في نحو من خمسين حديثاً ، واتفقت كلمة الأئمة على تقديم الثوري ، وهذا ما ذهب إليه : يحيى القطان ، وابن معين ، وأحمد ، وأبو زرعة ، وأبو داود ، وأبو حاتم(
) .
بل إنَّ شعبة أقرَّ بأولوية سفيان عليه فقال : » سفيان أحفظ مني ، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه «(
) .
ومما يزيد الأمر وضوحاً وجلاءً في هذا : أنَّ الحديث كوفي ، وسفيان من أعلم الناس بحديث الكوفيين ، ولا يتقدمه أحد في ذلك(
) .
الحديث الثاني و العشرون :
قال الإمام مسلم في صحيحه ح ( 3004 ) : حدثنا هدَّاب بن خالد الأزدي ، حدثنا همام ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أنَّ رسول الله ح قال : » لا تكتبوا عني ، ومَنْ كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج ، ومَنْ كذب عليَّ - قال همام : أحسبه قال - متعمداً فليتبوأ مقعده من النار « .
تعليل الإمام البخاري :
قال ابن حجر : » ومنهم مَنْ أعلَّ حديث أبي سعيد ، وقال : الصواب وقفه على أبي سعيد ، قاله : البخاري وغيره «(
) .
توضيح التعليل : 
هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره ، واختلف في رفعه ووقفه على زيد بن أسلم .

فرواه همام ، وابن عيينة(
) ، والثوري(
) ، وخارجة بن مصعب(
) عن زيد به مرفوعاً .

وكل هذه المتابعات لهمام متكلم فيها ؛ ولذا صحَّ أنَّ يقال : إنَّ هماماً تفرد به .
قال البزار : » وهذا الحديث رواه همام ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، عن النبي ح ، وعبد الرحمن بن زيد قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره التي رواها ، وإنما ذكرنا حديثـه لنبين أنه خالف هماماً ، وأنه ليس بحجة فيما يتفرد به «(
) .
وأما رواية الوقف عن زيد بن أسلم فلم أقف عليها .

لكن رواه أبو المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد ا موقوفاً ، بلفظ : » ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن «(
) .

ووافقه أبو نضرة على معناه ؛ إذ قال لأبي سعيد ا : » ألا تكتبنا ؟ فإنا لا نحفظ . فقال : لا ، إنا لن نكتبكم ، ولن نجعله قرآناً ، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله ح «(
) .
وقد ذهب إلى ترجيح وقف الحديث أبو داود السجستاني حين قال عن رواية هـمام : » وهو منكر ، أخطأ فيه همام ، هو من قول أبي سعيد «(
) .
وقال الخطيب البغدادي : » تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم ، هكذا مرفوعاً ، وقد روي عن سفيان الثوري أيضاً عن زيد . ويقال : إنَّ المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله ، غير مرفوع إلى النبي ح «(
) . 
خاتمة البحث

الحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات ، وتُقْضَى الحاجات ، وبعـد : 
ففي نهاية هذه الوريقات اليسيرة أقيِّد أبرز النتائج - سائلاً المولى تعالى السداد والهداية - :

1- هيبة المكانة ، وعظيم المنـزلة للشيخين وكتابيهما ، مما يوجب على الباحث التَّرَيْث ، وطول التأمل أثناء التعامل مع هذين المصدرين العظيمين ، لاسيما ما يتعلق بمواضع النقد . 
2- دقة وبراعة الإمام البخاري : في التعليل ، وشفوف نظره في اختلاف الأحاديث .
3- اعتدال الإمام وورعه في ألفاظه وأحكامه .
4- حسن انتقاء الإمام مسلم لأحاديث كتابه ، ودقة ترتيبه ، وعبقريته في سياق أسانيد الأحاديث ومتونها .
5- أنَّ الإمام مسلماً قد يخرج الحديث من أكثر من وجه ، إشارةً إلى الاختلاف فيه ، أو لإرادة تعليل أحد الوجوه ، أو ربما لبيان أنه محفوظ بها جميعاً .
6- التفريق بين الأحاديث التي أخرجها في أوائل الأبواب وبين التي أتبعها بها في أواخر الأبواب .  
7- أنه لا تلازم بين تعليل الحديث وعدم صحته أو قبوله في الجملة ، فقد يُعَلُّ ويكون محفوظاً ، أو له متابعات ، أو في الباب شواهد تشهد له .
8- أنَّ الأحاديث التي أعلَّها الإمام البخاري لم ينفرد بذلك – غالباً – ، فقد وافقه بعض الأئمة على ذلك ، كما أنه - أيضاً - لم يوافق في بعضها إذ الصواب مع مسـلم : .
9- عدد الأحاديث التي ترجَّح لديَّ فيها قول الإمام البخاري ثلاثة عشر حديثاً ، وأرقامها ( 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 14 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ) ، والأحاديث التي ترجح فيها تصرف الإمام مسلم عددها تسعة أحاديث ، وأرقامها ( 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 ، 22 ) .    
وأذكِّر في الختام أنَّ هذا غاية جهدي ، ومبلغ فهمي ، فما كان في هذه الأسطر من صواب وحق فمن الله وحده ، وهو الذي تفضَّل ومنَّ به ، وما كان من خطأ أو وهم فمن تقصيري وقصوري ، وأستغفر الله تعالى ، وأتوب إليه .

رزقنا الله العلمَ النافعَ ، والعملَ الصالحَ ، وجعلنا من أنصارِ دينه ، والدعاةِ إلى سبيله على بصيرة ، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين .
فهرس لأهم المصادر والمراجع

1- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة . للحافظ أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري ( 840هـ ) تحقيق : عادل سعد والسيد محمود . ط / الأولى . عام 1419هـ . مكتبة الرشد . الرياض .
2- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة . للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 852هـ ) . تحقيق : مجموعة من المحققين . ط / الأولى . عام 1415هـ . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
3- الأجوبـة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج . للحافظ أبي مسعود الدمشقي ( 401هـ ) . تحقيق : إبراهيم الكليب . ط / الأولى . عام 1419هـ . دار الورَّاق . الرياض .
4- الأحاديث التي أعلَّ الإمام البخاري متونها بالتناقض . للدكتور / بسام بن عبد الله العطاوي . ط/ الأولى . عام 1430هـ . مكتبة الرشد ، الرياض .
5- الأحاديث التي أعلَّها الإمام البخاري في التاريخ الكبير من أول الكتاب إلى نهاية ترجمة سعيد بن عمير . رسالة ماجستير . الباحث الشيخ / عادل بن عبد الشكور الزرقي . في قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . عام 1416هـ .
6- الأحاديث التي أعلَّها الإمام البخاري في التاريخ الكبير من ترجمة سعيد بن عامر إلى نهاية الكتاب . رسالة ماجستير . الباحث الشيخ / عبد الرحمن بن أحمد العواجي . في قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . عام 1424-1425هـ .
7- الأحاديـث التي حكم عليـها الإمام البخاري بالحُسْـن ، أو أعلهـا بالإرسال ، أو الاضطراب ، أو نفي السماع عن بعض رواتها من كتاب علل الترمذي الكبير ، رسالة ماجستير . الباحث / سامي بن أحمد بن عبد العزيز خياط ، قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى . عام 1425-1426هـ .
8- الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري : » لا يتابع عليه « في التـاريخ الكبير ، رسـالة ماجستير ، الباحث / عبد الرحمن بن سليمان الشايع ، قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى . عام 1422هـ .
9- الأحاديث المنتقدة في الصحيحين . تأليف أبي سفيان مصطفى باحو . ط / الأولى . عام 1426هـ . دار الضياء .
10- الاستذكار . الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري ( ت 463 هـ ) . تحقيق : سالم محمد عطا  ومحمد علي معوض . ط / الأولى . عام 1421 هـ . دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
11- الأسماء والصفات . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 458هـ ) . تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي . ط / الأولى . مكتبة السوادي ـ جـدة .
12- الإصابة في تمييز الصحابة . شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ( ت 852هـ) . تحقيق : علي محمد البجاوي . ط / الأولى . عام 1412 هـ . دار الجيل ـ بيروت .
13- أطراف الغرائب والأفراد . للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي . ( ت507 هـ) . تحقيق : جابر السريِّع . ط / الأولى . عام 1428 هـ . دار التدمرية ـ الرياض .
14- الإغراب ، لأبي عبد الرحمن النسائي ( 303هـ ) ، تحقيق : محمد الثاني بن عمر بن موسى ، ط / الأولى . عام 1421هـ . دار المآثـر ، المدينة المنورة .   
15- الاقتراح في بيان الاصطلاح ، لابن دقيق العيد ( 702هـ ) ، تحقيق : عامر حسن صبري ، ط / الأولى . عام 1417هـ . دار البشائر ، بيروت .
16- إكمال المعلم بفوائد مسـلم . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544هـ ) . تحقيق : الدكتور يحيى إسماعيل . ط /الثالثة . عام 1426هـ . دار الوفاء . مصر .
17-  الإلزامات والتتبع . للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (  ت385هـ) . تحقيق : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ط / الثانية . عام 1405هـ . دار الكتب العلمية ، بيروت .
18-  الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه . للدكتور محمد عبد الرحمن طوالبة . رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة بتونس . ط / الأولى . عام  1418هـ . دار البيارق ، ودار عمار . الأردن .
19-  الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث . تأليف مشهور حسن سلمان . ط / الأولى . عام1417هـ . دار الصميعي . الرياض .
20- الأموال . للإمام أبي عبيد القاسم بن سلاَّم ( ت 224هـ ) ، تحقيق : سيد رجب . ط / الأولى . عام 1428هـ . دار الفضيلة . الرياض.
21-  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت 318 هـ ) . تحقيق : د / أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . ط / الأولى . عام 1405 هـ . دار طيبة ـ الرياض .   
22-  البحر الزخار المعروف بمسند البزار . أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار . ( ت 292هـ) .  تحقيـق : د / محفوظ الرحمن زين الله . دمشق . ط /  الأولى .  عام 1409هـ. مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة النبوية .
23-  بدائع الفوائد . أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . ( ت 751هـ) . تحقيق : علي ابن محمد العمران . ط / الأولى . عام 1425هـ . دار عالم الفوائد . مكة .
24-  البداية والنهاية . لابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي . ( ت 774هـ) . المحقق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركي  . ط / الأولى . عام 1419 هـ .  دار هجر  .
25- البعث والنشور . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458هـ) . تحقيق : محمد بسيوني زغلول . ط / الأولى عام 1408هـ . مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت .
26-  بيان الوهم والإيهام . أبو الحسن علي ابن القطان الفاسي . ( ت 628هـ) . المحقق : د / الحسين آيت سعيد . ط / الأولى . عام 1418هـ . دار طيبة ـ الرياض .
27-  بين الإمامين مسلم والدارقطني . تأليف الدكتور ربيع بن هادي مدخلي . ط / الأولى . عام 1420هـ . مكتبة الرشد . الرياض .
28-  التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة . للدكتور مبارك بن سيف الهاجري . ط / الأولى . عام 1425هـ . مكتبة ابن القيم . الكويت .
29-  تاريخ الإسلام . للإمام الذهبي ( ت 748 هـ ) . تحقيق : بشار عواد . ط /  الأولى . عام 1428هـ . دار الغرب ، بيروت   
30-  التاريخ الأوسط . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . ( ت 256 هـ ) . تحقيق : محمد بن إبراهيم اللحيدان . ط / الأولى . عام 1418 هـ . دار الصميعي ـ الرياض .
31- التاريخ الأوسط . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . ( ت 256 هـ ) . تحقيق : تيسير أبو حيمد ويحيى الثمالي . ط / الثانية . عام 1429 هـ . مكتبة الرشد  ـ  الرياض .
32-  تاريخ البخاري ، دراسة للدكتور عادل الزرقي ، ط / الأولى . عام 1423هـ . دار طويق . 
33-  تاريخ بغداد . أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . ( 463هـ) . تحقيق : بشار عواد . ط / الأولى . عام 1427هـ . دار الغرب ، بيروت .
34- تاريخ ابن أبي خيثمة – تاريخ المكيين – لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ( 279هـ ) ، ط / الأولى 1416هـ . تحقيق : إسماعيل حسن حسين . دار الوطن ، الرياض .
35- تاريخ دمشق . أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ( ت 571هـ ) . تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي . عام 1415هـ . دار الفكر ،  بيروت . 
36-  تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين . عثمان بن سعيد الدارمي . ( ت 280هـ) . تحقيق : أحمد محمد نور سيف . دار المأمون للتـراث ـ دمشق ، بيروت . طباعة أم القرى بمكة .  
37-  التـاريخ الكبير . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . ( ت 256هـ) . ومعه موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ( ت 463هـ ) . ط / الثانية . عام 1411هـ . دار الفكر ـ بيروت .
38-  التاريخ والعلل . لأبي زكريا يحيى بن معين برواية عباس الدوري . تحقيق الدكتور / أحمد محمد نور سيف . ط / الأولى . عام1399 هـ . جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
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42-  تذكرة الحفاظ . الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي . ( ت 748هـ) . ط / الأولى . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
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57-  الجامع الكبير . لأبي عيسى الترمذي ( 279هـ ) . تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف . ط / الثانية . عام 1998م . دار الغرب . بيروت .
58-  الجامع في العلل ومعرفة الرجال . رواية عبدالله بن أحمد ، والمرُّوذي ، والميموني ، وأبي الفضل صـالح . تحقيق : محمد حسام بيضون . ط / عام 1410هـ . مؤسسة الكتاب الثقافية .ـ بيروت .   
59-  الجـرح والتعـديل . أبو محمد عبـد الرحـمن بن أبي حـاتم الرازي . ( ت 327هـ) . مصوَّر عن ط / الأولى . عام1371هـ . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
60- الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم . للحافظ أبي الفضل ابن طاهر المقدسي ( ت 448 ) . ط / الثانية . عام 1405هـ . دار الكتب العلمية . بيروت . 
61-   الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح . جمع / طارق بن عوض الله بن محمد . ط / الأولى . عام 1421هـ . دار الوطن . الرياض .
62-  جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث ، للدكتور علي بن عبد الله الصياح ، ط / الأولى . عام 1425هـ . دار المحدث .
63-  الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ( ت 728هـ ) . تحقيق : مجموعة من المحققين . ط/الثـانية . عام 1419هـ . دار العاصمة . الرياض .
64-  حديث شعبة لابن المظفر أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي ( 379هـ ) ، تحقيق : صالح عثمان اللحام . ط / الأولى . 1424هـ ، الدار العثمانية . الأردن .
65- حسم النزاع في مسألة السماع . لطارق بن عوض الله محمد ، ط / الأولى . عام 1412هـ . مكتبة التوعية الإسلامية ، مصر .
66-  الحطة في ذكر الصحاح الستة ، لأبي الطيب صديق حسن القنوجي ( 1307 هـ ) ، تحقيق : علي حسن الحلبي ، ط / الأولى . عام 1408هـ . دار الجيل في بيروت ، ودار عمار في الأردن .
67- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ( 430 هـ )  ، ط / الأولى . مكتبة السعادة ، تصوير دار الكتاب العربي ، بيروت .
68- دراسات علمية في صحيح مسلم . لعلي حسن الحلبي . ط / الأولى . عام  1412هـ . دار الهجرة ، . الدمام ، السعودية .
69-  ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ، للحافظ شمس الدين الذهبي ( 748هـ ) ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط / الخامسة . عام 1410هـ ، مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .
70-  الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ، لأبي الحسنات اللكنوي ( 1304هـ ) . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط / الثالثة . عام1407هـ . مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .
71-  زاد المعاد في هدي خير العباد . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية . ( ت 751هـ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . عبد القادر الأرنؤوط . ط / الثالثة والعشرون . عام 1409هـ. مؤسسة الرسالة ـ بيروت .   
72-  سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي . جمع الدكتور / يوسف بن محمد الدخيل . ط / الأولى . عام1424هـ . عمادة البحث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
73-  سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل . الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني . ( ت 275هـ) . تحقيق : زياد محمد منصور . ط / الأولى . عام 1414هـ . مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة .
74-  سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني . أبو عبيد محمد بن علي الآجري . تحقيق : عبد العليم البستوي . ط / الأولى . عام 1418هـ . دار الاستقامة في مكة المكرمة ، ومؤسسة الريان في بيروت  .
75-  السنن . لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه . ( ت 275هـ) . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . عام 1395هـ . دار إحياء التراث العربي .
76-  السنن . لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . ( ت 275هـ) . تحقيق : عزت عبيد الدعاس . ط / الأولى . عام 1388هـ . دار الحديث ـ بيروت ، لبنان .
77-  السنن ( المجتبى ) . لأبي عبـد الرحـمن أحـمد بن شعـيب النسـائي . ( ت 303هـ) . تحقيق : عبد الفتـاح أبو غدة . ط / الثالثة . عام 1409هـ . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ـ بيروت ، لبنان .
78-  السنن . لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت 385هـ ) . تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف معالي الدكتور / عبد الله التركي . ط / الأولى . عام 1424هـ . مؤسسة الرسالة . بيروت .
79- السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن . للحافظ ابن رُشَيْد السبتي ( ت 721هـ) . تحقيق : صلاح المصراتي . ط / الأولى . عام 1417هـ . مكتبة الغرباء الأثرية  ـ المدينة المنورة .
80-  السـنن الكبرى . لأبي عبـد الرحـمن أحـمد بن شعـيب النسـائي . ( ت 303هـ) . ط / الأولى . عام1422هـ . مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان . 
81-  السنن الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458هـ) . عام 1413هـ . دار المعرفة ـ بيروت .
82-  سير أعلام النبلاء . للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ( ت 748هـ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . ط / السابعة . عام 1410هـ . مؤسسة الرسالة ـ بيروت .
83-  شرح علل الترمذي . للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي ( ت 795هـ) . تحقيق : د / همام عبد الرحيم سعيد . ط / الأولى . عام 1407هـ . دار المنار ـ الأردن .
84- شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن للدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم  ، ط / الأولى . عام 1431هـ . من إصدارات مركز البحوث الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصـيم .
85-  شروط الأئمة الخمسة لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط / الأولى . عام 1417هـ  . مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .
86-  شروط الأئمة الستة لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ( 507 هـ ) ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط / الأولى . عام 1417هـ . مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .
87- شعب الإيمان  ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 458هـ ) ، تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط / الأولى . عام 1423هـ  . مكتبة الرشد ، الرياض .
88-  صحيح ابن خزيمة . أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة . ( ت 311هـ ) . تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . ط/الثانية . عام 1401هـ . شركة الطباعة العربية ـ الرياض .
89-  صحيح مسلم . الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت 261 هـ ) . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . مطبعة دار إحياء الكتب العربية .
90-  صحيح مسلم بشرح الإمام النووي . الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ( 676هـ ) . طبعة دار الفكر .
91-  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للإمام ابن القيم ( ت 751هـ ) . تحقيق : الدكتور / علي بن محمد الدخيل الله . ط/الثانية . عام 1412هـ . دار العاصمة . الرياض .
92-  صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط . الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري ( 643 هـ ) . تحقيق : موفق بن عبدالله بن عبد القادر .ط/ الثانية . عام 1408هـ . دار الغرب الإسلامي . بيروت .
93-  الضعفاء . أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي . ( ت 322هـ) . تحقيق : مازن السرساوي ، ط / الأولى . عام1429هـ . دار مجد الإسلام ، ودار ابن عباس ، مصر .
94-  الطرق الحكمية . أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ( ت 751هـ) . تحقيق : نايف ابن أحمد الحمد . ط / الأولى . عام 1428هـ . دار عالم الفوائد . مكة .
95-  عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح – دراسة تحليلية –  للدكتور / حمزة عبد الله المليباري . ط / الأولى . عام 1418هـ . دار ابن حزم ، بيروت .
96-  عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب . لأبي بكر الحازمي ( ت 584هـ ) . بدون معلومات للطبعة . 
97-  علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج . للإمام الحافظ أبي الفضـل ابن عمار الشـهيد ( 317هـ ) . تحقيق : علي حسن الحلبي . ط / الأولى . عام 1412هـ . دار الهجرة .  الدمام ، السعودية . 
98-  علل الترمذي الكبير . للإمام أبي عيسى الترمذي ( 279هـ ) ترتيب أبي طالب القاضي . تحقيق : محمود محمد خليل و صبحي السامرائي . ط / الأولى . عام 1428هـ . الدار العثمانية ، والمكتبة الإسلامية  .  الأردن .  
99-  علل الحديث . الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . ( ت 327هـ) . تحقيق : محمد بن صالح الدباسي . ط / الأولى عام1424هـ . مكتبة الرشد ـ الرياض .
100-  العلل الكبير . للإمام أبي عيسى الترمذي ( ت 279 هـ ) تحقيق : حمزة ديب مصطفى . ط / الأولى . عام 1406 هـ . مكتبة الأقصى . الأردن . 
101-  العلل الواردة في الأحاديث النبوية . الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني . ت (385هـ) . المحقق : محفـوظ الرحمن زين الله السلفي . ط / الأولى . دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض .
102-  العلل ومعـرفة الرجـال . للإمام أحمد بن حنبل ( 241 هـ ) . ( رواية المروذي ، وصالح ، والميموني ) . تحقيق : د/وصى الله بن محمد عباس . ط / الأولى . عام 1408هـ. الدار السلفية ـ بومباي ، الهند . 
103-  العلل ومعرفة الرجال . للإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 هـ ) . ( رواية ابنه عبد الله ) . تحقيق : وصي الله عباس . ط / الأولى . عام 1408هـ. المكتب الإسلامي ـ بيروت .
104-  غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة . للحافظ أبي الحسين يحيى بن علي ابن العطَّار ( ت 622هـ ) . تحقيق : الدكتور / سعد بن عبد الله الحميِّد . ط / الأولى . عام 1421هـ . مكتبة المعارف . الرياض .
105-  فتح الباري . الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب . ( ت 795 هـ ) . تحقيق : مجموعة من المحققين ط / الأولى . عام 1417هـ . مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة النبوية .
106-  فتح الباري . الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ( ت 852هـ) . تحقيق وتصحيح : سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز . ترقيـم : محمـد فؤاد عبد الباقي . عام 1370هـ . المطبعة السلفية ـ القاهرة .
107-  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت 902هـ) تحقيق :الدكتور / عبد الكريم بن عبد الله الخضير ، والدكتور / محمد بن عبد الله الفهيد . ط / الأولى . عام 1426هـ . مكتبة دار المنهاج ـ الرياض .
108- القراءة خلف الامام . للإمام البخاري ( ت 256 هـ ) . تحقيق : د / علي عبد الباسط مزيد . ط / الأولى عام1421 هـ . مكتبة الخانجى . 
109-  القراءة خلف الإمام . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ) . تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد زغلول . ط/ الأولى . عام 1405 هـ . دار الكتب العلمية . بيروت .
110-  الكاشف . للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . ( ت 748هـ) . تحقيق : محمد عوامة . ط / الأولى . عام 1413هـ . دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علوم القرآن ـ جدة . 
111-  الكامل في ضعفاء الرجال . الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني . ( ت 365هـ) . تحقيق : سهيل زكَّار  ط/الثالثة . عام 1409هـ . دار الفكر ـ بيروت .
112-  الكواكب النيرات . أبو البركات محمد بن أحـمد المعـروف بابن الكيال ( ت 939هـ) . المحقق : عبد القيوم عبد رب النبي . ط / الأولى . عام 1401هـ . دار المأمون للتراث ـ دمشق . بيروت .  
113-  لسان الميزان . الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ( ت852هـ) . تحقيق : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .  ط / الأولى . عام 1423هـ . دار البشائر الإسلامية  ـ بيروت .
114-  ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع من كتب العلل والتاريخ – جمعاً ودراسة- . للدكتور عمر بن رفود السفياني . رسالة دكتوراه في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية . ط / الأولى . عام 1429هـ . عمادة البحث العلمي في الجامعة .
115-  المتكلمون في الرجال للحافظ السخاوي ( 902هـ ) . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط / الخامسة . عام 1410هـ ، مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب .   
116-  المجروحين . الحافظ محمد ابن حبان البستي . ( ت 354هـ) . المحقق : محمود إبراهيم زايد . عام 1412هـ . دار المعرفة . بيروت .
117-  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي ، وابنه محمد . ط/الأولى . عام 1398هـ .
118-  المحلى . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي . ( ت 456هـ) . تحقيق : أحمد بن محمد شاكر . المكتب التجاري للطباعة والنشر ـ بيروت .
119- مختصر خلافيات البيهقي . لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي . ( ت 699هـ) . تحقيق : مجموعة من الباحثين . مكتبة الرشد ، وشركة الرياض  ـ الرياض .  
120-  المراسيل . الحافظ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم . ( ت 327هـ) . تحقيق : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ط/الثانية . عام 1402هـ . مؤسسة الرسالة ، بيروت .
121-  مرويات المختلطين في الصحيحين ، للدكتور جاسم محمد العيساوي ، ط / الأولى . عام 1427هـ . مكتبة الصحابة . 
122-  المستدرك على الصحيحين . الحافظ أبو عبد الله  الحاكم ( ت 405 هـ ) . دار الكتاب العربي ـ بيروت .
123-  المسند . الإمام أحمد بن حنبل . ( ت 241هـ). تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف . د / عبد الله بن عبدالمحسن التركي . ط / الثانية . عام 1420هـ. موسسة الرسالة ـ بيروت  .
124-  المصنف . أبو بكر عبـد الرزاق بن همام الصنعاني . ( ت 211هـ) . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط/ الثانية . عام 1403هـ . المكتب الإسلامي ـ بيروت .
125- المصنف . أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . ( ت 235هـ) . تحقيق : محمد عوامة . ط/ الأولى . عام 1427هـ . شركة دار القبلة بالسعودية ، ومؤسسة علوم القرآن في سوريا .
126-  معرفة الثقات . الإمام أحمد بن عبد الله العجلي . ( ت261هـ) . تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي . ط / الأولى . عام 1405هـ . مكتبة الدار ـ المدينة المنورة .
127-  معرفة الرجال . للإمام أبي زكريا يحيى بن معين ( ت 230 هـ ) رواية ابن محرز عنه . تحقيق : محمد كامل القصار . عام 1405 هـ . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
128-  معرفة السنن والآثار . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . ( ت458هـ) . تحقيق : د / عبد المعطي أمين قلعجي . ط / الأولى . عام 1411هـ . دار الوعي ـ حلب ، القاهرة .
129- معرفة علوم الحديث . الحافظ أبو عبد الله ابن البيِّع الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) . تحقيق : زهير شفيق الكبي ، دار إحياء العلوم ـ بيروت .
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(�) ينظر : تاريخ بغداد ( 2 / 7 ) .


(�) وثمة بحث آخر كتبته له تعلق بهذا البحث ، وعنوانه : الرواة الذين جرحهم الإمام البخاري وانفرد الإمام مسلم بالإخراج لهم – وتم َّ بحمد الله تحكيمه في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – .


(�) ينظر : السَنَن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في الإسناد المعنعن لابن رُشَيْد السَّبْتي ، وكتاب شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن للدكتور إبراهيم اللاحم ، وكتاب حسم النزاع في مسألة السماع للشيخ طارق عوض الله ، وكتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين للدكتور خالد الدريس .


(�) ينبغي التنبه إلى أنَّ ذلك من حيث الجملة ، وإلا فمن المعلوم أنَّ مِنْ الأئمة مَنْ أوضح بعضَ شرطه ، وشيئاً من منهجه فيما أخرج ؛ كما صنع الإمام مسلم في مقدمته ، والإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ، ومثل هذا لا يخفى الإمام ابن طاهر : ، لكن لعله يريد الشروط الخاصة المقيّدة والموضحة لكامل منهج المؤلف ، ولا شك أنَّ هذا لم يكن ، بل ليس عليه منهج مَنْ تقدَّم – رحمة الله ورضوانه على الجميع – .


(�) شروط الأئمة الستة ص ( 85-86 ) ، وينظر : هدي الساري ص ( 9 ) .


(�) شروط الأئمة الخمسة ص ( 150-155 ) بتصرف يسير ، وينظر : هدي الساري ص ( 9-10 ) .


(�) هدي الساري ص ( 9-10 ) .


(�) شرح علل الترمذي ( 1 / 396-398 ) .


(�) ينظر : تاريخ بغداد ( 2 / 18 ) .


(�) ينظر : مقدمة المعلمي لموضح أوهام الجمع والتفريق ( 1 / 14 ) .


(�) ينظر : منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح للدكتور أبو بكر كافي ، ورسالة الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير – القسم الأول – للباحث عادل الزرقي ص ( 82-89 ) ، ورسالة الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير – القسم الثاني – للباحث عبد الرحمن العواجي ص ( 59-110 ) .


(�) صيانة صحيح مسلم ص ( 85 ، 87 ) ، وينظر : مقدمة ابن الصـلاح ص ( 171 ) ، وشرح النووي على مسلم ( 1 / 20 ) ، وتدريب الراوي ( 1 / 113-118 ) .


(�) مجموع الفتاوى ( 18 / 17 ) .


(�) منهاج السنة ( 7 / 215-216 ) ، وينظر : الصواعق المرسلة ( 2 / 655 ) ، وهدي الساري ص ( 346 ) .


(�) بعضهم يشكك في نسبة الجزء إليه :  .


(�) هدي الساري ص ( 346 ) ، وينظر : تدريب الراوي ( 1 / 113 ) .


(�) مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 4-8 ) .


(�) ينظر : الإكمال للقاضي عياض ( 1 / 83-87 ، ) ، وصيانة صحيح مسلم ص ( 91-92 ) ، وشرح النووي على مسلم ( 1 / 23-24 ) ، وتدريب الراوي ( 1 / 78-79 ) ، وكتاب عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح للدكتور حمزة المليباري ص ( 21-90 ) ، وكتاب الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه للدكتور محمد طوالبة ص ( 120-128 ) .


(�)  شرحه على صحيح مسلم ( 1 / 11 ، 23 ) .


(�)  الأنوار الكاشفة ص ( 244 ) .


(�) شرحه على صحيح مسلم ( 11 / 113 ) ، وينظر : ( 2 / 112 ) ( 11 / 140-141 ) ( 18 / 23 ) .


(�) ص ( 144 ) ، وينظر : فتح الباري لابن رجب ( 9 / 128-129 ) .


(�) إكمال المعلم ( 6 / 559 ) ، وينظر : ( 1 / 87 ) .


(�) إكمال المعلم ( 5 / 369 ) ، وينظر : شرح النووي على مسلم ( 11 / 81 ) ( 16 / 220 ) .


(�) غرر الفوائد ص ( 255 ) ، وينظر : ص ( 229 ) .


(�) هكذا رواية ليث بن أبي سُلَيْم ، وهي التي في مخطوطة الكتاب ، إلا أن المحقق – وليس العلامة عبد الرحمن المعلمي – عدَّلها إلى ( أبي المتوكل ) وهو تصرف خطأ ، وينظر : علل الدارقطني ( 2 / 240 ) .


(�) في المطبوع ( عبد الرحمن ) وكذا في الموضع الذي يليه ، وهو تصحيف ، والصواب ( أبي عبد الرحمن ) وهي كنية عاصم الأحول .


(�) ( 6 / 485 ) .


(�) ينظر : تحفة الأشـراف ( 3 / 428 ) ، وفتح البـاري لابن رجـب ( 1 / 301-302 ) ، وإتحاف المهرة لابن حجر ( 5 / 357-359 ) ، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ( 4 / 20 ) .


(�) ( 8 / 208-209 ) ح ( 8989 ) .


(�) ينظر : علل الدارقطني ( 2 / 241 ) .


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 1 / 500 ) ح ( 875 ) .


(�) ينظر : علل الترمذي الكبير ص ( 62-63 ) .


(�) علل ابن أبي حاتم ( 1 / 235 ) ح ( 67 ) .


(�) العلل ( 2 / 240-241 ) .


(�) السنن ( 1 / 185 ) ح ( 141 ) .


(�) ينظـر : مسند الحميدي ح ( 309 ) ، ومصنف عبــد الرزاق ح ( 1032 ) ، ومصنـف ابن أبي شـيبة  ( 1 / 355-356 ) ح ( 370 ) ، ومسند الإمام أحمد ( 44 / 381 ) ح ( 26797 ) ، وسـنن الترمذي ح ( 62 ) ، وسنن النسائي ( 1 / 129 ) ، وفتح الباري لابن رجب ( 1 / 254-255 ) . 


(�) فتح الباري ( 1 / 366 ) . 


(�) العلل ( 15 / 259-260 ) . 


(�) فتح الباري ( 1 / 254-256 ) . 


(�) فتح الباري ( 1 / 366 ) . 


(�) يعني بمثل حديث أبي موسى في تعليم النبي ح لهم صفة الاقتداء بالإمام ، وهو حديث طويل فيه قصة ، والموافق لمحل الشاهد منه قوله ا : » إن رسول الله ح خطبنا فبين لنا سنتنا ، وعلَّمنا صلاتنا فقال : » إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبَّر فكبروا ، وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقولوا : آمين يجبكم الله ، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإنَّ الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم « .
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(�) علل ابن أبي حاتم ( 1 / 378 ) .


(�) العلل الكبير – ترتيب أبي طالب – ص ( 102 ) .


(�) زاد المعاد ( 1 / 452-456 ) وينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 17 / 236 ) ( 18 / 17-18 ) ، ومنهاج السنة ( 7 / 216 ) .


(�) السنن الكبرى ( 3 / 326 ) ، وينظر : معرفة السنن والآثار ( 5 / 445-448 ) ، وشرح النووي على صحيح مسلم ( 6 / 199 ) ، وزاد المعاد ( 1 / 455 ) .


(�) الاستذكار ( 2 / 413 ) ، وينظر : التمهيد ( 3 / 306-307 ) ، وشـرح النـووي على صحيـح مسـلم ( 6 / 199 ) .


(�) مجموع الفتاوى ( 17 / 236 ) ، وينظر : ( 18 / 17-18 ) ، ومنهاج السنة ( 7 / 216 ) ، والجواب الصحيح لم بدل دين المسيح ( 2 / 445-447 ) ، وزاد المعاد ( 1 / 456 ) .


(�) السـنن ( 2 / 448-449 ) .


(�) الأوسط ( 5 / 303-304 ) .


(�) الصحيح ( 2 / 318 ) .


(�) معالم السنن بحاشية السنن ( 1 / 698 ) .


(�) السنن الكبرى ( 3 / 330 ) ، وينظر : المحلى ( 5 / 102-103 ) ، وشـرح النـووي على صحيـح مسـلم ( 6 / 199 ) ، وزاد المعاد ( 1 / 455 ) ، وفتح الباري ( 2 / 532 ) .


(�) العلل الكبير – ترتيب أبي طالب – ص ( 158-159 ) .


(�) ينظر : علل الدارقطني ( 4 / 173-174 ) .


(�) ينظر : علل الدارقطني ( 4 / 174 ) .


(�) السنن ( 2 / 354 ) ح ( 1049 ) .


(�) ينظر : التاريخ الكبير ( 4 / 245 ) .


(�) تاريخ بغداد ( 10 / 371 ) .


(�) ينظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص ( 88-89 ) ، والمستدرك ( 1 / 369 ) ، وتاريخ بغداد ( 10 / 370 ) ، وتاريخ دمشق ( 23 / 175 ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( 1 / 247 ) .


(�) العلل ( 4 / 177 ) .


(�) العلل الكبير ص ( 160 ) ح ( 259 ) ، وينظر : السنن للترمذي ( 2 / 355-356 ) ح ( 1051 ) .


(�) ينظر : تاريخ دمشق ( 10 / 161 ) .


(�) العلل لابنه ( 1 / 80 ) رقم ( 213 ) ، وينظر : رقم ( 1029 ، 1092 ) .


(�) العلل ( 7 / 43-44 ) .


(�) ( 1 / 223-224 ) .


(�) أخرجه : عبد الرزاق ( 4 / 141 ) ح ( 7256 ) ، والبيهقي ( 4 / 120 ) والسند إليه صحيح .


(�) أخرجه : ابن أبي شيبة ( 6 / 433 ) ح ( 10100 ) ، وفي سنده ضعف .


(�) أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 35 ) ، وسنده صحيح .


(�) أخرجه : أبو عوانة في المستخرج ( 2 / 160 ) ، وسنده صحيح .


(�) أخرجه : البخاري في التاريخ الكبير ، وعياض متكلم فيه .


(�) أخرجه : البخاري في التاريخ الكبير ، والسند إلى حماد صحيح .


(�) أخرجه : البخاري في التاريخ الكبير ، وإسناده صحيح .


(�) أخرجه : ابن أبي شيبة ( 6 / 433 ) ح ( 10100 ) ، وفي سنده ضعف .


(�) أخرجه : أبو عبيد في الأموال ح ( 1427 ) ، والسند إليه صحيح .


(�) ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 16 / 179 ) .


(�) التمهيد لابن عبد البر ( 13 / 116 ) .


(�) ينظر : علل ابن أبي حاتم ( 1 / 501 ) ح ( 618 ) .


(�) ينظر : علل الدارقطني ( 10 / 198-199 ) .


(�) كتاب حديث شعبة ص ( 123-124 ) ح ( 176 ) .


(�) ينظر : المعجم الكبير للطبراني ( 12 / 76-81 ) ، وحلية الأولياء ( 4 / 300 ) .


(�) أخرجه البخاري في مواضع تحت هذه الأرقام ح ( 1265-1268 ، 1839 ، 1849 ، 1850 ، 1851 ) .


(�) معرفة علوم الحديث ص ( 218 ) .


(�) السنن الكبرى ( 3 / 393 ) .


(�) ينظر : السنن للنسائي ( 5 / 196 ) ، الإغراب للنسائي ص ( 74 ) ، المغني لابن قدامة ( 5 / 153 ) .


(�) المغني ( 5 / 153 ) .


(�) الصحيح – مع الفتح – ( 4 / 52 ) ح ( 1839 ) ، ينظر : التتبع ص ( 338 ) ح ( 180 ) ، السنن الكبرى للبيهقي ( 3 / 393 ) ، وغرر الفوائد لابن العطار ص ( 209 ) .


(�) ينظر : التتبع ص ( 338 ) ح ( 180 ) ، وغرر الفوائد لابن العطار ص ( 209 ) .


(�) السنن الكبرى ( 3 / 393 ) .


(�) ينظر : المعجم الكبير ( 12 / 80 ) ح ( 12538 ) في إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي ، وقد ضعَّفه أبو حاتم ، والدارقطني ، وتكلم فيه ابن عدي . ينظر : الميزان ( 1 / 239 ) .


(�) ينظر : المعجم الكبير ( 12 / 80 ) ح ( 12541 ) .


(�) تقريب التهذيب ( 6744 ) .


(�) السنن الكبرى ( 3 / 393 ) .


(�) ( 1 / 198-199 ) .


(�) شرح علل الترمذي ( 2 / 801 ) .


(�) ينظر : رواية عباس الدوري رقم ( 594 ) ، وتاريخ ابن أبي خيثمة – تاريخ المكيين – ص ( 401 ) ، وشرح مشكل الآثار ( 6 / 393 ) .


(�) التتبع ص ( 323 ) .


(�) الصحيح ( 4 / 349 ) ح ( 3049 ) .


(�) ينظر : التمهيد لابن عبد البر ( 1 / 102 ) .


(�) التمهيد ( 1 / 100 ) ، وينظر : الاستذكار ( 4 / 398 ) .


(�) ( 1 / 302 ) .


(�) السنن ( 5 / 213-214 ) ح ( 2897-2898 ) .


(�) التتبع ص ( 296-298 ) ، وينظر : أطراف الغرائب والأفراد ( 1 / 586 ) .


(�) ( 9 / 48-49 ) .


(�) تقييد المهمل وتمييز المشكل ( 3 / 846 ) .


(�) ( 9 / 166-167 ) ، وينظر : إكمال المعلم للقاضي عياض ( 4 / 414-415 ) .


(�) ( 1 / 47-48 ) .


(�) أخرجه : النسائي في الكبرى ( 8 / 165 ) ح ( 8876 ) .


(�) العلل ( 15 / 218 ) .


(�) العلل الكبير – ترتيب أبي طالب – ص ( 217 ) .


(�) ( 6 / 328 ) ، وينظر : صحيح البخاري ح ( 3903 ) .


(�) الطرق الحكمية ( 1 / 362 ) ، وينظر : فتح الباري ( 5 / 331 ) .


(�) تاريخ ابن معين – رواية الدوري – رقم ( 1076 ) ، وينظر : الكامل في الضعفاء ( 3 / 437 ) ، وميزان الاعتدال ( 2 / 255 ) ، والسـير ( 6 / 338 ) .


(�) ينظر : مختصر الخلافيات ( 5 / 156-158 ) .


(�) السنن الكبرى للبيهقي ( 10 / 167 ) .


(�) ( 5 / 435-436 ) .


(�) ينظر : التلخيص الحبير ( 6 / 3237 ) .


(�) ينظر : مختصر الخلافيات ( 5 / 158 ) ، والتلخيص الحبير ( 6 / 3237 ) .


(�) التمهيد ( 2 / 138 ) ، وينظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 12 / 4 ) .


(�) (2 / 406-407 ) ، وينظر : سنن الدارقطني ( 5 / 383 ) .


(�) تهذيب مختصر سنن أبي داود ( 5 / 225-227 ) ، وينظر : الطرق الحكمية ( 1 / 347 ) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 20 / 389 ) ( 35 / 391 ) .


(�) ينظر : الطرق الحكمية ( 1 / 349 ) .


(�) رواية أبي حصين المذكورة أخرجها : ابن أبي شيبة في مصنفه ( 8 / 709 ) ح ( 15733 ) .


(�) ( 3 / 289 ) .


(�) علل الأحاديث في كتاب الصحيح ص ( 94-95 ) .


(�) ص ( 286 ) .


(�) ص ( 211-213 ) .


(�) شرحه على مسلم ( 13 / 128 ) .


(�) العلل الكبير – ترتيب أبي طالب – ص ( 334 ) ح ( 577 ) .


(�) العلل ( 14 / 437-438 ) .


(�) ( 1 / 106 ) ، وينظر : التمهيد لابن عبد البر ( 3 / 19 ) .


(�) ينظر : الثقات ( 5 / 267 ) ، وتهذيب الكمال ( 21 / 198 ) ، وتهذيب التهذيب ( 7 / 404 ) ، والتقريب ( 4863 ) .


(�) ينظر : تهذيب التهذيب ( 7 / 404 ) .


(�) ينظر : سؤالات الآجري لأبي داود رقم ( 905 ) .


(�) ( 7 / 241 ) .


(�) البداية والنهاية ( 8 / 117 ) ، وينظر : التمهيد ( 3 / 9-27 ) ، وفتح الباري ( 8 / 150-151 ) .


(�) التاريخ الكبير ( 7 / 299 ) ، وينظر : ( 6 / 352 ) .


(�) ينظر : فتح الباري ( 7 / 116 ) .


(�) ينظر : فتح الباري ( 7 / 116 ) .


(�) العلل الكبير – ترتيب القاضي – ص ( 148-149 ) ح ( 241 ) . 


(�) سنن الترمذي ( 2 / 289-290 ) ح ( 967 ) . وينظر : تحفة الأشراف ( 3 / 434 ) ح ( 2105 ) .


(�) ( 3 / 380 ) .


(�) ( 1 / 37-40 ) ، وينظر : التاريخ الأوسط ( 3 / 92-95 ) .


(�) شعب الإيمان ( 1 / 581-583 ) .


(�) البعث والنشور ص ( 73 ) .


(�) فتح الباري ( 11 / 398 ) .


(�)  البعث والنشور ص ( 72-73 ) ، وينظر : شعب الإيمان له ( 1 / 581 ) ، وكشف المشكل لابن الجـوزي (1 / 271 ) ، وشرح النووي على صحيح مسلم ( 17 / 85 ) ، وفتح الباري ( 11 / 398 ) .


(�) التاريخ الكبير ( 1 / 414 ) .


(�) الأسماء والصفات ( 2 / 251-256 ) .


(�) الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح ( 2 / 443-445 ) ، وينظر : مجموع الفتـاوى ( 1 / 256-257 ) ، ( 17 / 235-237 ) ، ( 18 / 73 ) .


(�) المنار المنيف ص ( 78 ) ، وينظر : بدائع الفوائد ( 1 / 149 ) .


(�) ( 1 / 336 ) وينظر : ( 6 / 319 ) ، ( 12 / 223-224 ) ، والبداية والنهاية ( 1 / 32 ) .


(�) ص ( 185-190 ) .


(�) صحيح البخاري – مع الفتح – ( 13 / 32 ) .


(�) ص ( 221 ) .


(�) ينظر : شرح علل الترمذي ( 1 / 452-455 ) ، وتهذيب التهذيب ( 4 / 113-114 ) .


(�) ينظر : شرح علل الترمذي ( 1 / 453 ) .


(�) ينظر : شرح علل الترمذي ( 1 / 453 ) .


(�) فتح الباري ( 1 / 208 ) .


(�) أخرجه : الترمذي ح ( 2665 ) ، والدارمي ح ( 465 ) بمعناه وليس بلفظه ، وقد اختلف فيه على ابن عيينة ؛ إذ روي عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف ، وقد اضطرب في الحديث وخالف . ينظر : مسند البزَّار ( 15 / 277 ) .  


(�) أخرجه : ابن عدي في الكامل ( 3 / 57 ) ، وإسناده ضعيف جداً ، بل تالف .


(�) أخرجه : ابن عدي في الكامل ( 5 / 120 ) ، وإسناده واهي ، خارجة كذَّبه بعضهم .


(�) البحر الزخار ( 15 / 277 ) ح ( 8763 ) ، وينظر : سنن الترمذي ( 2665 ) ، وتقييد العلم للخطيب البغدادي ص ( 31-32 ) ، وميزان الاعتدال ( 2 / 567 ) .


(�) أخرجه : أبو داود ح ( 3648 ) .


(�) أخرجه : ابن سعد ( 5 / 253 ) ، والدارمي ح ( 487 ) ، والطبراني في الأوسط ح ( 2477 ) .


(�) ينظر : تحفة الأشراف ( 3 / 408 ) ، والبداية والنهاية ( 3 / 32 ) ، وإتحاف المهرة ( 5 / 324 ) .


(�) تقييد العلم ص ( 31-32 ) .
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